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 المقدمة2

الحمد لله الذي شرع لعباده الأحكام ويسرها، وضاعف لهم عليها الأجور 
وكملهــا، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله اللطيف بعباده، وأشــهد أن محمــدًًا عبده 

ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليمًًا كثيرًًا.
وبعد، 

فإنََّ من رحمة الله أن جعل أشكال التََّكاليف وصوره تتغير وتتبدل تبعًًا لتغير 
أطوار الإنســان وأحواله، وتقلبه في الدنيا بين أنــواع الابتلاءات والاختبارات 
من شــدة وضعف، وعســر ويســر، وضرورة واختيار، وســعة وفاقة، وصحة 
ومــرض، فأقــدار التََّكليف لا تتجمد على حالة واحــدة، ولا تتوقف على حد 
معيــن، ولهذا فإنََّ تنزيل الأحكام على المكلفين يتغير من مكلف لآخر، ومن 

حال إلى حال.

التخيير في الرُُّخََصِِ
دراسة أصولية

الدكتور / سعودي حسن محمد عثمان
مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 

بقنا
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ــة الســمحة هــي أســهل وأيســر  ــد اقتضــت حكمــة الله أن تكــون رســالته الحنيفي وق
، وأوفقهــا بحاجــة العبــاد في كل زمان ومــكان، ولهذا  الشــرائع، وأكملهــا تشــريعًًا وعــدالًا
كان التََّيســير المقصــد الأعظــم في الشََّــريعة الإسلاميــة، يقــول النبــي : ))إِنََِّ 
ِي مُُعََنِِّت�ـًا ولا مُُتََعََنِِّت�ـًا، ولكــن بعثنــي معلمًًــا ميســرًًا(()))، وتحقيقًًــا لذلــك  اللَّهََ ل�ـمَْْ يََبْْعََثْْنـ�
ًـا علــى العبــاد وتمشــيًًا مــع طبيعــة البشــر التــي تمقــت التََّشــديد  شــرعت الرُُّخــص تخفيف�
ــف  ــب التََّخفي ــى ح ــت عل ــا جبل ــبب أنََّه ــير بس ــب والعس ــن الصََّع ــر م ــد، وتنف والتََّقعي
ــع  ــع وض ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ــز م ــف وعج ــى ضع ــرت عل ــة، وفط ــن ناحي ــير م والتََّيس

ضواـبـط وـشـروط للعـمـل بههـذه الرُُّـصخ.
ــبيل  ــى س ــص عل ــن الرُُّخ ــر م ــذ في كثي ــن الأخ ــم يك ــير ل ــف والتََّيس ــال التََّخفي ولكم
ــذ  ــر الأخ ــوض أم ــا ف ــه، وإنََّم ــه ورغبت ــف إرادت ــلب المكل ــم يس ــم، ول ــزام والحت الإل
ــول  ــف، يق ــائر التكالي ــأن س ــذا ش ــاره، وه ــيئته واختي ــالات لمش ــن الح ــر م ــا في كثي به
 )ت: 711هـــ(: »والتخييــر تيســير؛ لأنََّ التخييــر يثبــت الاختيــار  الســغناقي 
ــار مــا هــو  ــار شــرعًًا ليترفــق بمــا هــو الأرفــق لــه، ويخت للمكلــف، وإنََّمــا يثبــت الاختي
الأهــون والأيســر عليــه؛ لأن�َـه إذا لــم يكــن مخيــرًًا ووجــب عليــه شــيء واحــد عين�ًـا ربمــا 
يشــق عليــه ذلــك«)))، ويقــول الإمــام الجصــاص  )ت: 370هـــ(: »فــكل موضــع 

ــر«))). ــة علــى  التخيي ــه الدلال ــه اليســر ففي ذكــر في
مــن هنــا أردتُُ الوقــوف علــى حقيقــة التََّخييــر في الرُُّخــص مــن خلال بحثــي هــذا، 
ةَ«، ولئــن كان كاتــب هــذه  والــذي عنونــت لــه بـــ: »التََّخْْيِيِــر في الرُُّخََــصِِ دِِرََاسََــة أُُصُُولِي�
الســطور عاجــزًًا عــن القيــام بهــذه المهمــة؛ لقلــة مادتــه، ومــزج بضاعتــه، فإنــه لــن يُُعــدم 

ًـا في ثنايــا كتــب أهــل العلــم. -إن شــاء الله- مــن خيــر كثيــر وعلــم غزيــر يجــده مبثوث�

))) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الطلاق- باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًًا إلا بالنية )2/ 1105( 
رقم ١٤٧٨.

))) الكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي )1/ 497(. 
))) أحكام القرآن للجصاص )1/ 259(. 
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 أولا: أسباب اختيار الموضوع: 
لقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع إضافة إلى ما سبق الأسباب الآتية: 

أولا: أهمية الرُُّخص في الشََّريعة الإسلامية؛ إذ إنََّها تشكل إحدى المرتبتين العظيمتين 
اللتيــن تعود إليهما جميع الأحكام؛ لأنََّ الأحكام إما أصلية ابتدائية وهي العزيمة، وإما 

استثنائية عارضة وهي الرخصة.
ثانيًًا: بيان كمال يسر الشََّريعة الإسلامية؛ إذ إنََّها لم تشرع فيها الرخصة وحسب، بل 

فوض أمر الأخذ بها والعمل بمقتضاها للمكلف.
ثالثًًا: دخول التََّخيير في معظم الأحكام الشــرعية، فأردت الوقوف على مدى دخوله 
في الرخــص وأثره فيهــا، يقول الإمام الجويني  )ت: 478هـــ(: »اعلم أنََّ معظم 
العبادات في الشرع على التََّخيير، وما من عبادة إلا ويدخلها التََّخيير إلا ما يشذ ويندر«))).
رابعًًــا: محاولــة جمــع وتأصيل المســائل المبثوثــة في ثنايا كتب الأصــول المتعلقة 

بالتخيير في الرُُّخص في بحث مستقل.

 ثانيًًا: إشكالية البحث: 
القضيــة الرئيســية التي يعالجهــا البحث هي مــدى الترابط بين التخييــر والرخص، 

ويتفرع على هذه الإشكالية جملة من التساؤلات وهي: 
- ما المراد بالتََّخيير في الرُُّخص؟ وما أدلة مشروعيته؟ 

- ما أثر التََّخيير على الرُُّخص؟ وهل كل الرُُّخص يدخلها التََّخيير؟ 
- وما الموانع التي تحول دون وقوع التََّخيير في الرُُّخص؟ 

 ثالثًًا: أهداف البحث: 
يهــدف هذا البحث إلى بيان عدد من الأمور في مقدمتها الإجابة عن الإشــكالية، ثم 
بيان العلاقة بين التََّخيير والرُُّخص، والكشــف عن أنواع الرُُّخص التي يدخلها التخيير، 

وتحديد معوقات وموانع التخيير في الرُُّخص وتجلية حقيقة التََّخيير بين الرُُّخص.

))) التلخيص في أصول الفقه )1/ 361(. 
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رابعًًا: أهمية البحث: 
اكتسب هذا البحث أهميته لما يلي: 

1- أنََّ جميــع الأحكام الشــرعية تعود إلى إحــدى الجهتين: العزيمــة أو الرُُّخصة، 
فالرُُّخص قســيم العزائــم، فأهميتها من جهة مكانتها في الشــريعة الإسلامية، وارتباطها 

بجميع أنواع التكاليف من عبادات ومعاملات وغيرها.
2- أن�ـَه يلقي الضوء على حقيقة وقوع التََّخيير في الرُُّخص، وأن الشََّــارع في كثير من 
الرُُّخــص فــوض الأمر للمكلــف في الانتقاء منها، وفي هــذا تربية للأفــراد على المنهج 

الرباني في التََّوسعة على النَّاَس، وعدم التََّضييق عليهم.
3- أنََّه يبرز محاســن الشــريعة الإسلامية وجوانب اليسر في مراعاتها أطوار الإنسان 
وأحواله، وتقلبه في الدنيا بين الشــدة والضعف، والعسر واليسر، والضرورة والاختيار، 

والسعة والفاقة، والصحة والمرض. 

خاسًًما: الدراسات السابقة: 
رغــم كثرة الدراســات التي تناولــت الرُُّخصة وما يتعلــق بها من أحــكام وكذا كثرة 
الدراســات التــي تناولــت مباحث التََّخييــر، فإنني وبعــد البحث والتدقيــق -في حدود 
اطلاعي- لم أظفر بمن تناول موضوع »التََّخيير في الرخص« بالبحث والدراســة، وإنََّما 

وجدت دراسات تقترب منه، منها: 
1- بحــث بعنوان: »التََّخييــر بين الأخذ بالعزيمة والعمــل بالرُُّخصة« للباحثة: مفاز 
صلاح عبــد القادر القيســي- مجلة كلية الإمام الأعظم بالعــراق- وبالاطلاع عليها لم 
أجد بينها وبين دراستي أي شبه؛ إذ إنََّها قد تضمنت ثلاثة فصول: الفصل الأول في ماهية 
العزيمة وحكمها، وأنواعها، والفصل الثاني في ماهية الرخصة ومشروعيتها، وحكمها، 
وأنواعهــا، والحكمــة من الترخيص، والفصــل الثالث في ماهية التََّخييــر، والتََّخيير بين 

الأخذ بالعزيمة والعمل بالرخصة.
والحقيقــة أنََّ الباحثــة لــم تتنــاول التََّخييــر إلا في ثلاثــة أســطر عندمــا تعرضــت 
لتعريــف التََّخييــر، ولــم تتعــرض للتخييــر لا في الرخــص، ولا بيــن العزيمــة والرخصــة، 
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وإنََّمــا تناولــت الترجيــح بيــن العزيمــة والرخصــة، ولــم تــزد عمــا ذكــره الإمــام الشــاطبي 
ــات. في الموافق

بــخلاف بحثــي هذا الذي حققــت فيه معنى التََّخيير، وشــروطه، ومنــاط التََّخيير في 
الرخص، وأدلة مشروعيته، ومواقعه، وموانعه.

2- بحث »التخيير في الشريعة الإسلامية دراسة تطبيقية مقارنة في سائر أبواب الفقه 
عدا العبادات« لصديق إبراهيم الفلكي، وهو أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
كلية الشــريعة جامعة أم القرى، وقد ســعى الباحث إلى جمع القواعد الفقهية والتطبيق 
عليهــا من أبواب الفقــه عدا العبادات، فالبحــث يقع في إطار البحــوث الفقهية، وليس 
ضمن البحوث الأصولية، ومع أنََّه تعرض للتخيير بصفة عامة إلا أنََّه لم يتناول التخيير 

في الرُُّخص.
3- بحث بعنوان: »التََّخيير عند الأصوليين« لخالد بن ســليم الشــراري وهو بحث 
قدم لنيل درجة الماجســتير من كلية الشــريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإسلامية، وهو كما يظهر من عنوانه أنََّه أعم من بحثي الذي اقتصرت فيه على التََّخيير 

في الرُُّخص إلا أنََّ الباحث لم يتعرض للتخيير في الرُُّخص بالبحث والدراسة.
 4- بحــث »التخييــر عنــد الأصولييــن وأثره في الحكــم التكليفي« للدكتور أســامة 
الحمــوي، وهو بحث منشــور بمجلة جامعة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونية- 
المجلــد 25- العــدد الأول- 2009م، وقــد جــاء هــذا البحــث في خمســة مباحــث، 
المبحــث الأول: مفهوم التخيير عند علماء الأصــول وأنواعه. المبحث الثاني: التخيير 
وأثره في الواجبات، المبحث الثالث: التخيير وأثره في المباح، المبحث الرابع: التخيير 
وأثــره في المنــدوب والمكروه، المبحث الخامس: التخييــر وأثره في الرخص، ومع أنه 
تناول التخيير وأثره في الرخص في المبحث الخامس إلا أنََّه ذكره في سبع صفحات فلم 
ـِه حقه، ولم يبيــن المقصود بالتََّخييــر في الرُُّخص، وأدلة مشــروعيته، وكذا التخيير  يوف�
بين الرُُّخص، ولم يستوعب جميع موانع التخيير في الرُُّخص، بخلاف بحثي هذا الذي 

حاولت فيه استيفاء كل هذه الأشياء. 
هذا ولا شك أني قد أفدت مما انتهت إليه تلك الدراسات السابق ذكرها. 
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سادسًًا: خطة البحث: 
قامت قواعد هذا البحث وشُُيِِّدت أركانه على مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة.

المقدمة: وفيها افتتاحية البحث، وأســباب اختياره، وإشــكاليته، وأهدافه وأهميته، 
والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه.

 المبحث الأول: تعريف التََّخيير وشروطه، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التََّخْْيِيِر.
 المطلب الثاني: شروط التََّخيير. 

 المبحث الثاني: تعريف الرُُّخص وأسباب الترخص، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: تعريف الرُُّخص.
 المطلب الثاني: أسباب الترخص.

 المبحث الثالث: المقصود بالتََّخْْيِيِر في الرُُّخص وأدلة مشروعيته، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود بالتََّخْْيِيِر في الرُُّخص.

 المطلب الثاني: أدلة مشروعية التََّخْْيِيِر في الرُُّخص.
 المبحث الرابع: أقسام الرُُّخص باعتبار اسمها وأثر التََّخْْيِيِر فيها.

 المبحث الخامس: أقسام الرُُّخص باعتبار حكمها وأثر التََّخْْيِيِر فيها.
 المبحث السادس: أقسام الرُُّخص باعتبار سببها وأثر التََّخْْيِيِر فيها.

 المبحث السابع: التََّخْْيِيِر بين الرُُّخص.
 المبحث الثامن: موانع التََّخْْيِيِر في الرُُّخص.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

سابعًًا: منهج البحث: 
اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع الاعتماد في دراسته على المنهج الاستقرائي 
مــن خلال تتبع واســتقراء ما كتبــه الأصوليون فيمــا يتعلق بالتََّخييــر في الرُُّخص، وكذا 
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المنهــج الوصفي التحليلي بتوصيف وتوضيح أقوالهم حول الموضوع مع المناقشــة، 
والتحليل، والتعليق بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية بتجرد وموضوعية. 

 ثانًمًا: إجراءات البحث: 
قامت آلية هذا البحث على النحو التالي: 

- دراســة المســائل دراســة تحليلية مــع مقارنتها بــالآراء الأصولية مع الاســتدلال 
والمناقشة العلمية من كتب الفقه وأصوله وكتب اللغة.

- الاعتمــاد في البحــث والتوثيــق الأصولي علــى أمهات الكتب الأصولية حســب 
أقدميتها.

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها من المصحف الشريف مع ذكر رقم الآية.
- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها مع الحكم عليها من كتب الحديث.

- ضبط الكلمات التي تحتاج إلى الضبط بالشكل.
- عدم الترجمة للأعلام خشية الإطالة.

هذا ولا أدعي أني في هذا البحث قد وفيت، وإنََّما حسبي أني قد اجتهدت واستقصيت، 
فمــا كان مــن توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشــيطان، 
والَلهَ أســأل التجــاوز والغفران، وصلى الله وســلم وبارك على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه ومن سار على دربه، والحمد لله رب العالمين.
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يِِير وشروطه
ْ

خْ
َ
  المبحث الأول: تعريف التَّ

  المطلب الأول: 

تعريف التََّخْْيِيِر 

التََّخْْيِيِر لغة: 
التََّخْْيِيِــر في اللغــة: مصدر مشــتق من »خيََّر« والــذي حقيقته الميــل والعطف، إذ إنََّ 

الخير ضد الشََّر؛ لأنََّ كل أحد يعطف على صاحبه ويميل إليه))).
ويطلق في لسان العرب بمعنى التََّفضيل، والاصطفاء، والانتقاء، والتََّفويض، فيقال: 
خيََّر الشــيء علــى غيره: فضله، وخار الشــيء: اختــاره وانتقاه، وخيََّرتــه بين الأمرين: 

فوضت إليه الأمر في اختيار أحدهما تبعًًا لميله، والخيار: طلب  خير الأمرين))).
والإطلاق الأقــرب إلــى المعنــى الاصطلاحي المقصــود في البحث هــو التََّفويض 
مــن حيث إنََّه يمنح المكلف الحق في اختيار ما يريده، ســواء أكان المختار هو الفاضل 

أو المفضول.
 التََّخْْيِيِر اصطلاحًًا: 

لــم يحد الأصوليون التََّخْْيِيِر بحد جامع لمفرداته مــع كثرة المباحث الأصولية التي 
تناولتــه، والمتتبــع لأقوالهم يجد أنهم يســاوون بينه وبين الإباحــة أو الجواز؛ فيعرفون 

الإباحة بالتََّخْْيِيِر ويعرفون التََّخْْيِيِر بالإباحة.
 يقول الإمام الجويني  )ت: 478هـ(: »أما المباح فهو  ما  خير  الشارع  فيه بين 

الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر«))).
ويقول الإمام الغزالي  )ت: 505هـ(: »فإنََّ حقيقة الجواز التََّخْْيِيِر بين الفعل 

والترك والتََّساوي بينهما  بتسوية  الشرع«))).

))) راجع: مادة )خير( في مقاييس اللغة )2/ 232(. 
))) راجع: مادة )خير( في مقاييس اللغة )2/ 232(، الصحاح )2/ 652(، لسان العرب )4/ 267(.

))) البرهان في أصول الفقه )1/ 108(.
))) المستصفى )ص59(.
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وعرف الشــاطبي  )ت: 790هـــ( التََّخْْيِيِر بالإباحة، فقــال: »إنََّ لفظ التََّخْْيِيِر 
مفهوم منه قصد الشََّــارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنََّهما على ســواء في 

قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه«))).
وهــذه التََّعريفات حاصرة وقاصرة لمفهــوم التََّخْْيِيِر على الإباحة في حين أنََّ التََّخْْيِيِر 
أعــم مــن الإباحة، والإباحــة أخص مــن التََّخْْيِيِر؛ لأنََّها تعد فــردًًا من أفــراد التََّخْْيِيِر؛ إذ 
التََّخْْيِيِــر قــد يكون في الواجبــات، وقد يكــون في المندوبات، وقد يكــون في المباحات 
وغيرها بحيث يخير فيها المكلف بين فعلها وتركها، إذ إنََّ كل إباحة تخيير، وليس كل 
تخيير إباحة))). وعرفه القرافي  )ت: 684هـ( بقوله: »التََّخْْيِيِر: هو إسناد التََّسوية 

إلى مخبر من المخاطبين«))).
وهــذا التعريف غير جامع؛ لأنََّه حصر التََّخْْيِيِر في التََّســوية بيــن الفعل والتََّرك مع أن 

التََّخْْيِيِر قد يقع مع كون أحد المخيرََين أولى من الآخر. 
وأيضًًــا غير مانع؛ لأنََّ قوله: )إســناد التََّســوية( لــم يبين من المســنِدِ، وعليه فيدخل 
فيــه التََّخيير الصادر عن غير الشََّــارع كالتََّخيير بين الشََّــركاء في البيع وغيــره، وأيضًًا لم 
يبيــن طريقــة الإســناد فيدخل فيــه التََّخيير غير المســتند إلى دليل شــرعي، وهو لا يعد 

تخييرًًا شرعًيًّا.
وأيضًًــا التََّعبيــر بـ)إلى مخبر مــن المخاطبين( يدخــل فيه الصبــي والمجنون مع أن 

التََّخيير عند الأصوليين لا يشملهما؛ لأنََّهما غير مكلفين))).
 وعرفه السرخسي  )ت: 483هـ( فقال: »التََّخيير عبارة عن  تفويض  المشيئة 

إلى المخير وتمليكه منه«))).

))) الموافقات )1/ 231(. 
))) راجع: التََّخيير عند الأصوليين لخالد بن سليم الشراري، ص31.

))) نفائس الأصول في شرح المحصول )4/ 1617(. 
))) إنََّمــا يتمشــى هــذا التََّعريف للتخييــر عند الفقهــاء؛ لأنََّهم لا يشترطون فيــه تكليف المخير، بــل يشترطون العقل، 
فيدخـل في ذلك المميز، كتخيير الصبي المميز بين أبويه. راجع: التََّخيير في الشريعة الإسلامية لصديق إبراهيم الفكي- 

ص٧ وما بعدها.
))) أصول السرخسي )1/ 122(. 
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وهذا التََّعريف أيضًًا غير مانع؛ لأنََّ قوله: ) تفويض  المشــيئة( لم يبين من المفوِِّض، 
وعليه فيدخل فيه التََّخيير الصادر عن غير الشارع كالتََّخيير بين الشََّركاء في البيع وغيره، 
وأيضًًا لم يبين طريقة التََّفويض فيدخل فيه التََّخيير غير المســتند إلى دليل شرعي، وهو 
لا يعــد تخييرًًا شــرعًيًّا، وأيضًًــا التََّعبير بـ)إلى المخير( يدخل فيــه الصبي والمجنون مع 

أنََّهما ليسا أهلا للتخيير))).
ومــن خلال ما ســبق من تعريفــات وما ورد عليهــا من اعتراضــات يمكن الوصول 
إلــى تعريف للتخيير بأنََّه))): » تفويض الشََّــارع الأمر إلى المكلف في الانتقاء من متعدد 

بشروط معلومة؛ تيسيرًًا وتخفيفًًا عليه«.
ويتضح من هذا التعريف أنََّ التََّخْْيِيِر في الاصطلاح يتوافق مع المعنى اللغوي إلا أنََّه 

قد أضيفت إليه قيود؛ حتى يسلم مما أورد على غيره من تعريفات.

 شرح التعريف: 
تفويض: جنــس في التعريف، وهو حقيقة التََّخْْيِيِر، والمقصود به: تصيير الأمر ورده 

إلى المفوض إليه في التََّصرف بمحض إرادته))).
 الشــارع: قيــد وضــع في التََّعريــف لبيان مصــدر التََّخْْيِيِــر وهو الشــرع، حتى يخرج 
تفويض غير الشــرع كتفويض المتبايعين، فإنََّه وإن كان تخييرًًا لغة إلا أنََّه ليس بالتخيير 

المراد عند الأصوليين. 
 الأمــر إلــى المكلف: قيد في التعريف يخرج به تخيير غيــر المكلف، وكذا يخرج به 
التََّخْْيِيِــر عند الفقهاء؛ لأنََّهم لا يشترطــون التََّكليف، والمقصود بالمكلف العاقل البالغ 

المتعلق به الخطاب الشرعي المفوض إليه الاختيار.
 في الانتقــاء: أي في الاختيار، وهــذا بيان لما يكون فيه التََّفويــض، والتََّعبير بالانتقاء 
حتى يشــمل ما إذا كان المخير فيه فعلا وتركًًا، كالأخذ بالعزيمة أو الرخصة في الســفر، 

))) راجع: التخيير عند الأصوليين وأثره في الحكم التكليفي، د: أسامة الحموي، ص704. 
))) وهــذا التعريــف قريــب مما ذهب إليه د: أســامة الحمــوي في التخيير عنــد الأصوليين وأثره في الحكــم التكليفي 

ص704، وما ذهب إليه د. خالد بن سليم الشراري في التخيير عند الأصوليين، ص31.
))) راجع: مادة )فوض( في الصحاح )3/ 1099(، لسان العرب )7/ 210(. 
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أو خصلة كما في كفارة اليمين، أو وقتًًا كما في الواجب الموسع، أو طريقة الأداء كما في 
صلاة القيام من الليل، أو في الأمارة عند من يقول من الأصوليين بالتََّخْْيِيِر عند التََّعارض.
 من متعدد: تقيد للانتقاء؛ لأنََّ التََّخْْيِيِر إنََّما يصح في متعدد سواء أكان أمرين أو أكثر.
 بشــروط معلومة: أي أنََّ التََّخْْيِيِر عند الأصوليين لا بد أن تتوفر فيه شــروط؛ ليكون 

صحيحًًا، مثل أن تكون الأمور المخير بينها معلومة ومتميزة للمكلف.
 تيسيرًًا وتخفيفًًا عليه: إذ التخيير يعد سببًًا للتخفيف، وطريقًًا من طرق التيسير ورفع 

الحرج، وهـذه هـي الحكمة التي لأجلها شرع التخيير.
قــال علاء الدين البخاري  )ت: 730هـ(: »والتخيير تيســير؛ لأنه إذا ثبت له 

الخيار شرعًًا ترفق بما هو الأيسر عليه«))).
 من هنا يتضح أن أركان التخيير ثلاثة: 

الأول: المُُخََيِِّر، وهو من صدر منه التََّخْْيِيِر، والمقصود به هنا الشــارع؛ إذ هو مصدر 
التََّخْْيِيِر في الأحكام الشََّرعية.

الثاني: المُُخََيََّر: وهو المخاطب بالتََّخْْيِيِر وهو المكلف.
الثالــث: المُُخََي�ـَر فيه: وهو محل التََّخْْيِيِــر الذي تعلق خطاب الشــارع به من الأمور 

المخير بينها))).

  المطلب الثاني: 

شروط التََّخْْيِيِر

لا شــك أن التخيير مظهر من مظاهر اليســر والتخفيف في الشــريعة الإسلامية، وإذا 
كان بهذه المثابة فإن القول به لم يكن على عواهنه، بل ذكر له الأصوليون شــروطًًا تعد 
ضوابط دقيقة للقول بالتخيير، هذه الشــروط منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل 

خلاف، وبيانها على النحو الآتي: 

))) كشف الأسرار للبخاري )1/ 205(. 
))) راجع: التخيير في الشريعة الإسلامية لصديق إبراهيم الفكي، ص ٣٦.
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 أولا: الشروط المتفق عليها: 
أولها: أن تكون الأمور المخير بينها مما يصح اكتسابها بأن تكون داخلة تحت قدرة 

المكلف، فلا يصح التََّخْْيِيِر فيما لا يقدر عليه المكلف))).
ثانيهــا: أن تكون الأمــور المخير بينها متميزة للمُُخََي�ـَر، أي يتميز بعضها عن بعض، 
بمعنى أنََّها لا تتســاوى من كل وجه؛ لأنََّ التََّخْْيِيِر لا يصح بين أمور متســاوية من جميع 
الوجــوه؛ إذ إن�ـَه مما يتعذر إدراكه في حكم التََّكليف، كما لــو أنََّه خُُيِِّر بين صلاة ركعتين 

وصلاة ركعتين مع تساويهما في كل الصفات))). 
ثالثهــا: أن تكــون الأمور المخيــر بينها معلومــة للمُُخََيََّر، بأن يعلــم أن مصدرها هو 
الشََّــارع، وأن يعلم كيفيتها، وهيئتها، وصفتها، وســائر ما يتعلق بها؛ إذ يستحيل التََّخْْيِيِر 

بين أمور مبهمة أو مجهولة))).

روط المختلف فيها:  ثانيًًا: الّشُّ
أولهــا: أن لا يكــون أحد الأمــور المخير بينها معلقًًا بشــرط، فــإن كان أحد الأمور 
المخيــر بينها يتعلق فعله بشــرط والأمر الآخر لا يتعلق بشــرط بــل يفعل بدونه فلا يقع 

التََّخْْيِيِر)))، وهذا الشرط اختلف فيه الأصوليون: 
فذهب أبو الحســين البصري )ت: 436هـــ(، والرافعي )ت: 623هـ(، وابن النجار 
الحنبلــي )ت: 972هـ( إلــى أنه لا يشترط عدم تعلق أحد الأمور المخير بينها بشــرط، 

وقالوا بأن التََّخْْيِيِر قد يقع وإن كان أحد الأمور المخير بينها متعلقًًا بشرط أو قيد))).

))) راجع: التقريب والإرشاد )1/ 262(، المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 78(، التلخيص للجويني )1/ 359( 
المحصول لابن العربي )ص66(، البحر المحيط )1/ 261(. 

))) راجع: التقريب والإرشــاد )1/ 262(، التلخيص للجويني )1/ 373(، المحصول لابن العربي )ص66( البحر 
المحيط )1/ 263(. 

))) راجع: التقريب والإرشــاد )1/ 262(، التلخيص للجويني )1/ 373(، المحصول لابن العربي )ص66( البحر 
المحيط )1/ 264(. 

))) راجع: البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 
))) راجع: المعتمد في أصول الفقه )1/ 78(، فتح العزيز بشــرح الوجيز للرافعي )2/ 408(، شــرح الكوكب المنير 

 .)379 /1(
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ودليلهم: أنََّه قد وكل إلى المكلف الاختيار في فعل أحد أمرين، سواء أكان أحـدهما 
معلقًًــا بشــرط أم لا؛ لأنََّ حقيقــة التََّخْْيِيِر تحصل باختياره دون الأخــذ في الاعتبار بتقيد 
أحد الأمور المخير بينها أو عدمه، وذلك كمن لبس الخفين، فإنََّه مخير بين أن يمســح 
عليهما أو أن يغســل رجليه، مع أن الغســل يتعين عليه عند ظهورهما، إذ إنََّ البقاء على 

لبس الخف أو نزعه الأمر مفوض فيه إلى اختيار المكلف))).
وذهب الزركشــي  )ت: 794هـ( إلى اشتراط عدم تعلق أحد الأمور المخير 
بينهــا بشــرط أو قيد)))، ودليلــه: أنََّ حقيقة التََّخْْيِيِــر إنََّما تثبــت إذا كان المكلف متمكنًاً 
مــن فعل الأمــور المخير بينها في حالة واحدة، وذلك كالخصــال المخير بينها في كفارة 
اليميــن، أمََّــا إذا تعددت الحالة فلا يثبت التخيير؛ فإن مــن لبس الخف لا يكون متمكنًاً 
من المسح والغسل مع اتحاد الحال؛ لأنََّه في حالة لبسه يلزمه المسح ولا يجوز له غسل 

رجليه إلا على فرض غسل الرجل، وهي داخلة في الخف))). 
والــذي أميــل إليه القول الأول بعــدم اشتراط أن لا يكون أحد الأمــور المخير بينها 
معلقًًا بشرط؛ لأنه اشتراط وتقييد بلا دليل من الشارع، فلا عبرة به، ولأن التخيير أناطه 
الشــارع بتصرف المكلف، فكون أحد الأمور المخير فيها مقيدًًا بشــرط أو قيد لا يقدح 

في أصل التخيير))).
 ثانيهــا: أن تكون الأمور المخير بينها متحــدة في وقتها، ومعنى ذلك أن يتأتى ثبوت 
كل واحد من هذه الأمور المخير بينها في وقت واحد بدالًا عن غيرها)))، وهذا الشــرط 

اختلف فيه الأصوليون: 
فذهــب الإمامــان البــاقلاني )ت: 403هـــ( والجويني )ت: 478هـــ(  إلى 
اشتراط أن يكــون وقــت الأمــور المخير بينها متحدًًا، واســتدلوا على ذلــك بأن حقيقة 
التخيير تتحقق عندما يكون هناك وصفان يصح ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير 
))) راجــع: المعتمــد في أصول الفقه )1/ 78(، فتح العزيز بشــرح الوجيز للرافعي )2/ 408( شــرح الكوكب المنير 

 .)379 /1(
))) راجع: البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 

))) البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 
))) راجع: التخيير عند الأصوليين لخالد بن سليم الشراري، ص58.

))) راجع: التقريب والإرشاد )2/ 147(، التلخيص للجويني )1/ 373(، البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 
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اتحاد الوقت، أما لو حُُدد للمكلف فعلان محددان بوقتين مختلفين، فإن هذا لا يكون 
تخييــرًًا؛ لأنََّه في وقــت الأول لا يتمكن من فعل الثاني ليتنجز، وفي وقت الثاني لا يتمكن 

.((( من فعل الأول؛ ولهذا لا يتحقق وصف التخيير أصالًا
 ويجــاب عــن هذا: بأن التََّخييــر أيضًًا متحقق مــع اختلاف الوقــت إلا أنََّه ليس بين 
الفعلين، وإنما هـــو بين فعل أحـــدهما و تركه مع اشتراط فعل الآخر بعد دخـول وقته، 
فالمكلف هنا مخير بين الفعل والترك في وقت واحد، وإن لم يكن وقت الفعلين واحدًًا، 
شأنه في ذلك شأن خصال كفارة اليمين، فإن من حنث في يمينه يكون مخيرًًا بين إحدى 
خصــال الكفارة الثلاث وتركها بشــرط فعل إحدى الخصلتيــن الباقيتين، وإن لم يكن 

وقت الخصال واحدًًا))).
  )وذهب الإمامان ابن القشــيري )ت: 514هـ(، وابن العربي )ت: 543هـ
إلى عدم اشتراط اتحاد وقت الأمور المخير بينها، واستدلوا على ذلك بأنه لو قيل لزيد 
مثلا: قم اليوم أو قم غدًًا لََعُُدََّ هذا الحكم تخييرًًا مع أن وقت فعله غير متحد، ويدل عليه 
وروده في الشــرع، فقد خير الله  المســافر بين الصوم في الوقت أو القضاء بعده في 

وقت آخر، ولا شك أن هذا تخيير مع أن الوقت غير متحد))).
  والمتأمل في كلا المذهبين يجد أن ما ذهب إليه ابن القشيري وابن العربي
هو الأرجح، وأنه لا يشترط في الأمور المخير بينها اتحاد وقت فعلها؛ فإن العقل قد دل 
على عدم اشتراطه، وثبت التخيير في الشــرع مع عــدم اتحاد الوقت، وثبوته ووقوعه في 

الشرع دليل على أنه لا يشترط اتحاد الوقت؛ فإن الوقوع دليل الجواز. 
 ثالثها: أن تكون الأمور المخير بينها متساوية في الرتبة، وذلك بأن تكون على درجة 
واحدة من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو غيرها، ســواء كانت مختلفة أو متضادة)))، 

وهذا الشرط اختلف فيه الأصوليون: 
))) راجع: التقريب والإرشاد )2/ 147(، التلخيص للجويني )1/ 373(، البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 

))) راجع: المحصول لابن العربي )ص66(، البحر المحيط للزركشي )1/ 264(. 
))) راجع: المحصول لابن العربي )ص66(، البحر المحيط )1/ 264(. 

))) راجــع: التقريــب والإرشــاد )2/ 147(، المعتمد لأبي الحســين البصــري )1/ 78(، التلخيــص للجويني )1/ 
373(، المحصول لابن العربي )ص67(، البحر المحيط )1/ 262(. 
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فذهب الجمهور إلى اعتباره حتى عدُُّوه القاعدة التي يرتكز عليها التخيير، واستدلوا 
على ذلك بأن الشارع لو خير المكلف بين المباح والقبيح لكان للمكلف في هذا فسحة 
في أن يفعــل القبيــح، والشــارع منزه عن ذلك، ولــو خيره بين المبــاح والمندوب لكان 
للمكلــف أن يفعــل المندوب وأن لا يفعلــه من غير أن يترجح فعلــه على تركه، وذلك 
يجعلــه مباحًًــا لا مندوب�ـًا، ولو خيره بين المنــدوب والواجب لكان قد فســح له في ترك 

الواجب من حيث إنه أباح له تركه إلى غيره، فلا يكون واجبًًا))).
وذهب القرافي )ت: 684هـ(، وتبعه البقوري )ت: 707هـ(، والشــريف التلمســاني 
)ت: 771هـ( إلى أنََّه لا يشترط أن تكون الأمور المخير بينها متساوية في الرتبة)))، وهو 
ما أشار إليه الإمام الغزالي )ت: 505هـ( في المستصفى)))؛ لأنََّ هناك تخييرًًا يستوجب 
التســوية وتخييرًًا لا يســتوجبها، وقال القرافي بأن التخيير متى وقع  بين  الأشياء  المتباينة 

فإن التََّسوية تقع، ومتى وقع بين الجزء والكل أو أقل أو أكثر فإن التََّسوية لا تقع))).
واســتدل الإمام القرافي ومن معه على ذلك بوقوعه في الشــرع مع التساوي وعدمه، 
فوقــع مع التســاوي في خصال كفارة اليميــن؛ لأنها متباينة، ووقع مع عدم التســاوي في 
تخيير المسافر في الصلاة بين ركعتين وأربع، من حيث إن الركعتين واجبتان يقينًاً، وأما 
الزائــد عــن الركعتين فبما أنه يجوز تركه فلا يكــون واجبًًا؛ لأنََّ الواجب لا يجوز تركه، 
وعليــه فالتخييــر قــد وقع بين ما هو واجب ومــا ليس بواجب، إذ إنه وقــع هنا بين جزء 

))) راجع: التقريب والإرشاد )2/ 147(، المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 78(، التلخيص للجويني )1/ 373(، 
المحصــول لابن العربــي )ص67(، الفروق للقرافي )2/ 8(، البحر المحيــط )1/ 262(، المنثور في القواعد الفقهية 

 .)263 /1(
))) راجع: الفروق للقرافي )2/ 8(، ترتيب الفروق للبقوري )1/ 179(، مفتاح الوصول للتلمساني )ص425(. 

))) وذلــك عنــد حديثه عن تعارض الأدلة؛ حيث قال: »إن أردنا الإصرار على وجــوب التخيير مطلقًًا فله وجه أيضًًا، 
وهــو أنََّا نقــول: إنما يناقض الوجوب  جواز  الترك مطلقًًا، أما جوازه بشــرط فلا، بدليل أن الحج واجب على التراخي، 
وإذا أخــر ثــم مــات قبل الأداء لم يلــقََ الله عاصيًًا عندنــا إذا أخر مع العزم علــى الامتثال، فجواز تركه بشــرط العزم لا 
ينــافي الوجوب، بل المســافر مخيــر بين أن يصلي أربعًًــا فرضًًا وبيــن أن يترك ركعتين، فالركعتان واجبتــان ويجوز أن 
يتركهمــا، ولكــن جاز تركهما بشــرط أن يقصد الترخص ويقبل صدقة قد تصدق الله بها على عباده، فهو كمن يســتحق 
أربعــة دراهم على غيره، فقال له: تصدقت عليك بدرهميــن إن قبلت وإن لم تقبل، وأتيت بالأربعة، قبلت الأربعة عن 
الديــن الواجب؛ فإن شــاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين، وإن شــاء أتى بالأربعة عن الواجب ولا يتناقض« المســتصفى 

)ص366(، وراجع: البحر المحيط للزركشي )1/ 263(. 
))) راجع: الفروق للقرافي )2/ 8(، الذخيرة للقرافي )12/ 129(، ترتيب الفروق للبقوري )1/ 179(. 
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وكل، وليس بين أشياء متباينة، والوقوع دليل الجواز، فدل على أنه لا يشترط التََّساوي 
بين الأمور المخير بينها))).

 واعترض عليه: بأن ما قاله مجرد دعوى)))؛ فإنََّا لا نسلم أن التخيير اقتضى التََّسوية 
في كفارة اليمين؛ لأنها متباينة، وأنه لم يقتضِِ التََّســوية في صلاة المســافر؛ لأنه وقع بين 
جزء وكل، بل إنََّ التََّســوية شــرط مطلقًًا، ووجودها في كفارة اليمين ليس لأنََّها متباينة، 
وإنََّمــا لأنََّ متعلــق الوجوب واحد غير معيــن، وهو مفهوم أحد الخصــال، وحكم كل 
خصلــة حكم الأخرى، وأمََّا المســافر فإنََّه مخير بين أن يصلــي أربع ركعات، أو يصلي 
ركعتين، وكل منهما واجب مستقل، فإنََّ الركعتين المنفردتين ليستا هما المجتمعتين مع 
الركعتين الأُخُريين من الأربع، فإن الجزء المنفصل ليس هو الجزء المتصل المجتمع، 
وعلــى هــذا فلا يقال: إنََّ الركعتين همــا الواجبتان، وما زاد عليهمــا ليس بواجب؛ لأنََّه 
يجــوز تركــه؛ لأنََّ ما ليس بواجب يجــوز تركه مطلقًًــا، وأما الزائد هنــا فلا يجوز تركه 
مطلقًًا، بل عند فعل بدله، كما قلنا في خصال كفارة اليمين، فلم يقع التخيير بين واجب 

وغير واجب))). 
وأجيــب عنــه بأنا نقول: إن التََّخيير إنََّما يقتضي التََّســوية بين الأمور المخير فيها من 
الجهــة التــي وقع التََّخيير فيها فقــط، لا من جميع الجهات، ومثــال ذلك من أصابه ألم 
الجوع، فإنََّه يخير في إزالته بين النبات واللحم مع اختلاف جهة توفير القوة، فإن الجهة 
التــي وقع التخيير فيها وهي إزالة الألم التََّســوية لازمة فيها، وأمــا جهة توفير القوة فإن 

التََّسوية منفية))).
والــذي أميــل إليــه أنه لا يشترط التســوية بين الأمــور المخير بينها؛ فإنــه قد وقع في 
الشرع أمور كثيرة خير الشارع بينها ولم تتساوََ، كما في تخيير المكره بالقتل إن لم يتلفظ 
بكلمــة الكفر، بين التلفظ بكلمة الكفر مــع كونه قبيحًًا، أو الامتناع والصبر على القتل، 
))) راجع: الفروق للقرافي )2/ 8(، الذخيرة للقرافي )12/ 129(، ترتيب الفروق للبقوري )1/ 179(، رفع النقاب 

عن تنقيح الشهاب )4/ 401(. 
))) راجع: حاشية ابن الشاط= إدرار الشروق على أنواء الفروق )2/ 8(. 

))) راجع: حاشية ابن الشاط على أنواء الفروق )2/ 8(، تهذيب الفروق )2/ 10(. 
))) نفائس الأصول في شرح المحصول )5/ 2341(. 
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والأول مباح للضرورة والثاني مســتحب)))، فقد وقع التخيير بين مباح ومستحب، فلم 
تتســاوََ الأمــور المخير بينها، وكذا تخيير المســافر بين الصوم والإفطــار مع أن الحنفية 
والمالكية يرون أن الصوم أفضل)))، والشــافعية يرون أن الإفطار أفضل)))، والأفضلية 
تقتضي عدم التســاوي، ومع هذا فقد وقع فيهــا التخيير وهو ثابت في لغة العرب، يقول 
الإمــام الرجراجي )ت: 633هـ(: »التََّخيير  يصــح  في  كلام  العرب  بين  المتفاضلين كما 

يصح بين المتساويين«))).
وقال العز بن عبد السلام  )ت: 660هـ(: »قد يقع تخيير الشرع بين المصالح 
المتفــاضلات والمتســاويات، وفعل الأفضــل أولى وأحســن؛ لأن التخييــر بينه وبين 

المفضول رفق ويسر دنيوي«))).
وقد ذكر القرافي أن التخيير عند الشارع يدور على أربع، وهي: 

أ. المبــاح المطلــق: بــأن يكون التخيير بين شــيئين، كل واحد منهمــا غير واجب لا 
بعمومــه ولا بخصوصه، كالتخييــر بين لبس الثياب وأكل الطيبــات، فمثلا التخيير بين 
أكل التفــاح والعنب، فإن التفاح ليس بواجــب لا بعمومه من جهة أنه أحد المتناولات 

ولا بخصوصه من جهة أنه تفاح.
ب. والواجب المطلق: ويكون التخيير بين شــيئين، كل واحد منهما واجب بعمومه 
وخصوصــه، وذلك في أفعال الحكام والــولاة، فحين نقول: الإمام مخير في التعزير، أو 
مخير في المحاربين، أو مخير في الأســرى، فإن المقصود بالتخيير أن ما يظهر ســببه بأن 
تترجــح مصلحته يجب عليه فعله ويحــرم عليه فعل غيره، فهو دائمًًا يتحول من واجب 

إلى واجب. 

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 
211(، فواتح الرحموت )1/ 94(. 

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، 
فواتح الرحموت )1/ 94(، مفتاح الوصول للتلمساني )ص425(. 
))) راجع: الحاوي الكبير )3/ 446(، نهاية المطلب )2/ 423(.

))) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل )2/ 55(. 
))) الفوائد في اختصار المقاصد )ص115(. 



111

لا خت  الرُّخَصيير في

ج. التخيير بين واجب من وجه ومباح من وجه، ككفارة اليمين حيث خير المكلف 
بين الخصــال الثلاث، وكل خصلة واجبة من جهة أنها إحدى خصال الكفارة، ومباحة 
مــن حيــث خصوصها، في حيــن أنه قد يكــون العتــق بخصوصه أو الطعــام بخصوصه 
مندوب�ـًا، وعليه فيكون التخيير قد وقع بين الواجب والمندوب؛ وذلك ليس على معنى 
أن يترك الواجب بل على معنى أن الخصال المخير بينها واجبة من جهة عمومها لا من 

جهة خصوصها.
د. المبــاح بخصوصــه وعمومه: وذلك بأن يــدور التََّخيير بيــن الواجب والمكروه، 
كتخيير المسافر بين أن يقصر الصلاة أو يتمها، فإنََّ القصر واجب والإتمام مكروه على 
)))، وكــذا التََّخيير في صلاة 

 أحــد قولي الإمام مالــك، ورواية عن الإمام أحمد
الجمعة والظهر في حق العبد والمسافر والمرأة))).

ثــم قال بعد هذا: »وبهذه القواعد والتََّنبيهــات يظهر بطلان من يقول: التََّخيير لا يقع 
إلا بين متساويين، وأنََّ التََّخيير يقتضي التََّساوي«))).

))) راجع: الذخيرة للقرافي )12/ 129(، مجموع الفتاوى )24/ 9(. 
))) الذخيرة للقرافي )12/ 129(. 
))) الذخيرة للقرافي )12/ 130(. 
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   المبحث الثاني: 

تعريف الرُُّخص وأسباب الترخص

 المطلب الأول: تعريف الرُُّصخ

الرُُّخص لغة: جمع رخصة، وهي ترد في اللغة حقيقة على معانٍٍ عدة: 
1- انخفاض الســعر، فالرُُّخْْــصُُ -بضم الراء- مقابل الغلاء، يقال: رخُُص الســعر 
رخصًًــا، فهو رخيــص، ويعــدى بالألف، فيقــال: أرخصه جعلــه رخيصًًــا)))، وتعديته 

بالتضعيف غير معروفة، كما قال صاحب المصباح))).
2- نعومــة وليونــة الملمس وعــدم خشــونته، فالرََّخْْصُُ -بفتح الــراء- من الثياب: 
الناعــم لين الملمــس، وإن وصفت به أنامل المرأة فمعناه لينهــا، وإن وصف به النبات 

فمعنى رخاصته: هشاشته))).
3- التخفيف والتيســير والتسهيل في الشيء فهو ضد التشديد، يقال: رخص الله عن 

عباده في أشياء سهلها وخففها عنهم))).
4- الإذن في فعــل الشــيء وقد ســبق النهي عنــه، يقال: رخصت لــك فعل كذا، أي 

أذنت لك بعد أن كنت منهًيًّا عنه))).
 والرخصــة تــرد في اللغة مجازًًا على معنى النَّوَبة في الشــرب، وهــي الخرصة أيضًًا، 

يقال: هذه  رخصتي  من  الماء وخرصتي، وفرصتي، أي نوبتي وشربي))).
 فالمــادة كلهــا تــدل علــى التخفيــف والتســهيل والتيســير والطــراوة والنعومــة وعــدم 
ــث  ــا مــن حي ــى الرخصــة اصطلاحًً ــون معن الشــدة، ومــن هــذه المعــاني أخــذ الأصولي

))) راجع: مادة )رخص( في الصحاح )3/ 1041(، لسان العرب )7/ 40(، القاموس المحيط )ص620(. 
))) راجع: مادة )رخص( المصباح المنير )1/ 223(. 

))) راجع: مادة )رخص( في لسان العرب )7/ 40(، المصباح المنير )1/ 223(. 
))) راجع: مادة )رخص( في الصحاح )3/ 1041(، لسان العرب )7/ 40(، القاموس المحيط )ص620(. 

))) راجع: مادة )رخص( في لسان العرب )7/ 40(. 
))) راجــع: مادة )رخــص( في مقاييس اللغة )2/ 500(، الصحاح )3/ 1041(، لســان العرب )7/ 40(، المصباح 

المنير )1/ 223(. 
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ــهيل  ــير والتس ــف والتيس ــى التخفي ــه إل ــح في ــريعة جن ــى في الش ــى كل معن ــدل عل ــا ت إنه
: »الرخصــة في اللغــة هــي  والابتعــاد عــن العنــت والشــدة، قــال الإســنوي 

ــر«))). ــهيل في الأم  التس
 الرُُّخص اصطلاحًًا: 

لقد تعددت تعريفات الرخص في اصطلاح الأصوليين حتى عد لها الإمام الزركشي 
)ت: 794هـ( تســعة تعريفات)))، وذكر الدكتور عبد الكريم النملة أكثر من أربعة عشر 

تعريفًًا لها)))، ولعل هذا الاختلاف يعود إلى أسباب عدة منها: 
1- هل الرخص من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية؟))).

2- هل الرخص وصف لفعل المكلف أو وصف للحكم؟))).
3- الاختلاف فيما يصح أن يطلق عليه اسم الرخصة حقيقة أو مجازًًا))).

))) التمهيد للإسنوي )ص70(. 
))) راجع: البحر المحيط للزركشي )2/ 31- 32(.

))) راجع: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، د. عبد الكريم النملة ص12- 41.
))) اختلف الأصوليون في عد الرخصة من الأحكام التكليفية أو الوضعية على مذهبين: 

 الأول: رأى أن الرخصة في حقيقة أمرها ســبب للحكم، فالرخصة ســبب للتخفيف والسبب حكم وضعي، وعليه فهي 
من أقســام الحكــم الوضعي، وإليه ذهــب الغزالي والآمدي، وابن قدامة، والشــاطبي. راجع: المســتصفى )ص78(، 

الإحكام للآمدي )1/ 132(، روضة الناظر )1/ 190(، الموافقات )1/ 464(. 
الثاني: رأى أن الرخصة يشملها الاقتضاء والتخيير، وهما ذات الحكم التكليفي، وعليه فهي من أقسام الحكم التكليفي 
وإليه ذهب ابن الحاجب، وابن السبكي، والعضد، والزركشي. راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر 

)1/ 408(، تشنيف المسامع )1/ 196(، البحر المحيط للزركشي )2/ 33(. 
))) اختلــف الأصوليــون في كون الرخصة وصفًًا لفعل المكلــف أو وصفًًا للحكم على مذهبين: الأول: ذهب إلى أنها 
وصــف لفعــل المكلف، وهو مــا عليه الإمام الرازي والآمــدي والحاجب، الثاني: ذهب إلى أنهــا وصف للحكم وهو 
مــا عليه الإمــام القرافي والقاضي ناصر الديــن البيضاوي. راجــع: المحصول للــرازي )1/ 120(، الإحكام للآمدي 
)1/ 132(، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر )1/ 408(، منهاج الوصول للبيضاوي مع شــرحه نهاية الســول 

)ص33(، شرح تنقيح الفصول )ص85(. 
))) فالحنفية جعلوا الرخصة قســمين: حقيقية ومجازية، وكل منهما نوعان، والســمرقندي من الحنفية جعل الرخصة 
المجازيــة نوعًًــا واحدًًا فقط هو ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على الأمم الســابقة، في حين أن الشــافعية 
عدُُّوا كثيرًًا من الرخص التي ذكرها الحنفية في الرخص المجازية رخصًًا حقيقة كالقصر في السفر. راجع: تقويم الأدلة 
)ص81(، أصول السرخســي )1/ 118(، المستصفى للغزالي )ص78( كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، ميزان 
الأصــول )1/ 59(، بيــان المختصر للأصفهاني )1/ 411(، الإبهاج )3/ 102(، نهاية الســول للإســنوي )ص34(، 

البحر المحيط )2/ 34(. 
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4- الاختلاف في أقسام الرخص))).
5- الاختلاف في أسباب الترخص.

6- الاختلاف في حكم الرخص.
 فمــن أجل هذه الأشــياء لم تتفق كلمتهم على تعريــف محدد للرخصة، بل جاء كل 
تعريف وفق ما يراه صاحبه من هذه الأشــياء الســابق ذكرها، الأمــر الذي جعل تحديد 
الرخصة بحد تتفق عليه جميع وجهات النظر من الصعوبة بمكان، لذا قال الإمام القرافي 
)ت: 684هـ( : »وبهذه الأســئلة يظهر أنََّ  حــد  الرخصة  في  غاية  الصعوبة«)))، ثم 
عــاد وقرر ذلك فقال: »والذي تقرر عليه  حالي في شــرح المحصول وهنا أني عاجز عن 
ضبط الرخصة بحد جامع مانع، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه، إنََّما 

الصعوبة فيه الحد على ذلك الوجه«))).
 إنََّ اعتبار القرافي صعوبة حد الرخصة وعجزه عن تعريفها يثير ســؤاالًا لدى المتأمل 
فيــه: هل عجز الإمــام القرافي  عن حد عمليــة الانتقال من الحالــة الأصلية إلى 
الحالة الاســتثنائية، والتــي يعبر عنها الأصوليون بالاســتباحة من العزيمــة إلى الوضع 

الطارئ؟ أو بمعنى آخر هل عجز عن تعريف حقيقة الرخصة؟
 إنََّ المتأمــل لكلام القرافي يدرك أنه لم يقصد هــذا، وإنما مقصوده عجزه عن جمع 
كل المعــاني المختلفــة والتــي يصح إطلاق اســم الرخصــة عليها عملًيًّا فيما يســتعمله 
الشارع والأصوليون والفقهاء، والتي يصعب حصرها في تعريف واحد؛ وذلك لأنه مع 
إمــكان بيان حقيقة كل جزئية وتحديدها إلا أن جمع كل هذا الشــتات وحصر كل هذه 
المتفرقــات في تعريــف واحد أمر غير مقدور عليه وغير ممكــن، وهو  بما ذكره 
من الصعوبة وعدم القدرة على الضبط يشــير وينبه على عدم صلاحية جميع التعاريف 

))) فالحنفية جعلوا أساس التقسيم بقاء سبب الحكم الأصلي وعدم بقائه، والجمهور جعلوا أساس التقسيم الأعذار 
التــي من أجلهــا كان الترخص. راجع: تقويم الأدلــة )ص81(، أصول السرخســي )1/ 118(، التلويح )2/ 254(، 
فواتــح الرحمــوت )1/ 94( روضة الناظر )1/ 191(، بيان المختصر )1/ 411(، البحر المحيط )2/ 34(، شــرح 

مختصر الروضة )1/ 465(، الفوائد السنية )1/ 339(. 
))) نفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 333(. 

))) شرح تنقيح الفصول )ص87(. 
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التي نص عليها الأصوليون؛ لكونها لم تشــتمل على جميع هذه المعاني، ومع ما ســبق 
ذكره من أمور كانت سببًًا للاختلاف في حد الرخص، وما ذكره الإمام القرافي إلا أن ثمة 
أمورًًا قد اتفقت عليها جلُُّ التعريفات، وهي أن الرخص إنما شرعت للتخفيف والتيسير 
والتسهيل على المكلفين، فهي ليست أحكامًًا أصلية، وإنما هي أحكام استثنائية، وهي 
لا تثبــت إلا بدليل يدل عليها، وأنه لا بد من وجود عذر متحقق في المكلف ليتجاوز به 

الحكم الأصلي إلى الرخصة))).
من هنا ســأقتصر على تعريف هو الأقرب لتحديــد معنى الرخص التي دارت قطب 
رحى التعريفات عليها، وســلم من الاعتراضات التي وردت على غيره، ولأنه الأقرب 
لمــراد الفقهاء من الرخصة)))، وهــو تعريف الإمام البيضــاوي )ت: 685هـ( ؛ 

حيث عرف الرخص بأنها: »الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر«))).
 فقوله: »الحكم« جنس في التعريف لشموله العزيمة والرخصة.

 وقولــه: »الثابت« قيــد للحكم يقصد به الإشــارة إلى أن الرخصة تحتــاج إلى دليل 
ســالم عن المعارض، وإلا فلا تصح الرخصة؛ لأنه يلزم منه ترك العمل بالدليل السالم 

لا إلى دليل وهو باطل))).
 وقولــه )علــى خلاف الدليل(: يتضمــن الدليل العام مثل دليــل الأصل في مثل قول 
القائــل: »الأصل كذا«، والأصل من الأدلة الشــرعية، ويتضمــن أيضًًا الدليل الخاص، 
وهو ما يقتضي الوجوب والندب والتحريم والكراهة، وقد احترز به عن العزيمة؛ لأنها 
ثابتــة على وفق الدليل، وأيضًًا احترز به عما ثبت من أحكام بدليل ناســخ لأحكام ثابتة 
بدليل منسوخ، وكذا الأحكام الثابتة بدليل راجح في مقابلة أحكام ثابتة بدليل مرجـوح؛ 

))) راجع: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، د. عبد الكريم النملة ص42.
))) ويؤيد ذلك أنه ارتضاه الإمام الزركشي فلم يورد عليه اعتراضًًا، وبين أنه الأقرب لمراد الفقهاء فقال: »وهو المراد 
بقــول الفقهــاء ما ثبــت على خلاف القياس أي الشــرعي، لا القياس العقلــي المصلحي؛ لأنه إنما عــدل به عن نظائره 

لمصلحة راجحة« البحر المحيط للزركشي )2/ 32(. 
))) راجع: منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول )ص33(. 

))) راجع: نفائس الأصول )1/ 331(، نهاية الســول للإســنوي )ص34(، تيســير الوصول إلى منهاج الأصول )1/ 
380(، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس د. عبد الكريم النملة، ص39.
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فإنهمــا لا يســميان رخصــة؛ إذ الدليل المنســوخ مــع وجــود الدليل الناســخ، والدليل 
المرجوح مع الدليل الراجح لا يطلق عليهما دليل إلا من جهة المجاز))). 

 والإطلاق في لفظ )الدليل( الغرض منه شــمول الترخص لجواز الفعل فيما إذا كان 
الدليــل الأصلــي يقتضي التحريم كإباحــة أكل الميتة للمضطر، وشــموله لجواز الترك 
فيما إذا كان الدليل الأصلي يقتضي الوجوب كإفطار المسافر أو يقتضي الندب كجواز 
ترك صلاة الجماعة في شــدة المرض أو المطــر بعذر المطر والمرض ونحوهما، فبهذا 

يشمل جميع أقسام الرخصة))).
 وقوله: )لعذر( المراد بالعذر  الوصف الذي يطرأ على المكلف بحيث يكون مناسبًًا 
للتسهيل والتيسير بأن  يمنع  حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته، أو يمنع 
وجوب الفعل الذي دل الدليل على وجوبه؛ لوجود الضََّرُُورََة والحرج والمشقة، حيث 

دل الدليل على ذلك))).
 فبهذا يشــمل الضََّرُُورََة والحاجة وســائر أنواع المشــاق، ولا يشمل المانع الشرعي 
كالحيــض المانــع من الــصلاة؛ إذ المشــروعية غيــر متحققة معــه، فلا يكون إســقاطه 

للصلاة رخصة))). 
وهو احتراز به عن ســائر التكاليف؛ إذ إنََّها أحكام ثابتة على خلاف الدليل الأصلي 
وهو البراءة الأصلية؛ فإنََّها لا تسمى رخصة، وإنما هي أحكام شرعها الله لاختبار عباده 

.((( ليبلوهم أيهم أحسن عمالًا

))) راجــع: نفائــس الأصــول )1/ 331(، نهايــة الســول للإســنوي )ص34(، تيســير الوصول إلى منهــاج الأصول 
 .)380 /1(

))) راجع: نهاية السول للإسنوي )ص34(، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول )1/ 381(، الرخص الشرعية د: عبد 
الكريم النملة ص40. 

))) راجع: حاشية التفتازاني على شرح العضد )2/ 231(. 
))) راجع: نهاية السول للإسنوي )ص34(، الرخص الشرعية د. عبد الكريم النملة، ص40. 

))) راجع: نفائس الأصول في شــرح المحصول )1/ 331(، نهاية الســول للإســنوي )ص34(، تيســير الوصول إلى 
منهاج الأصول )1/ 381(، الرخص الشرعية د. عبد الكريم النملة ص40.
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  المطلب الثاني: 

أسباب الترصخ

بما أنََّ لفظ الرُُّخصة بمفهومه العام يعني التََّســهيل والتََّيســير والتََّخفيف في الشََّــريعة 
الإسلاميــة، فإنََّ هذا يعطــي تصورًًا في تعدد أســباب الرُُّخص، ولهــذا ذكر الأصوليون 
والفقهاء ذلك تحت عنوان: »أســباب التََّخفيف« مســاوين بيــن اللفظين)))، ولكن عند 
التََّأمــل نجــد أنََّ التََّخفيف أعم وأوســع من حيث الأســباب والمجــال والموضوعات 
من الرُُّخصة؛ فإنََّ التََّخفيف المقصود به ما شــرع من الأحكام للتيســير والتســهيل على 
المكلفيــن في أحوال معينة من غير أن يــشترط وجود عذر خاص بالمكلف، وإن كانت 

الأحوال المعدودة أعذارًًا في الرخصة أيضًًا، فهي أسباب للتخفيف. 
في حيــن أنََّ الرُُّخصة المقصودة هنا -وكما ســبق تعريفهــا- يشترط فيها وجود عذر 
حتى يتســنى للمكلف ترك العمل بحكم العزيمة، بالإضافة إلى أنََّ اتباع حكم الرخصة 
ا وإن انتهى  محدد ببقاء حالة العذر هذه، والحكم النَّاَتج عن التََّخفيف قد يكون مســتقًرًّ
العذر، وعلى هذا يمكن القول بأنََّ ما ذكر من الأحوال كأسباب للتََّخفيف إن نظرنا إلى 
المعنى الاصطلاحي للرخصة فليســت كلها أســبابًًا للترخص، فــكل رخصة تخفيف، 

وليس كل تخفيف رخصة))).
وعليه: فإنََّ ما أقصده هنا بأسباب التََّرخص ليس الباعث على تشريع الرُُّخصة، وإنََّما 

الحالات التي يصح أن يتحقق حكم الرُُّخصة فيها، وسأقتصر على ذكر بعض منها: 

 أولا: الضََّرُُورََة: 
فممــا عده الأصوليون ســببًًا للترخص الضََّــرُُورََة، وهي: كل حالة يبلغ بها الإنســان 
ا يعلم -أو يظن أو يخاف- إن لم يفعل الرُُّخصة هلك، أو وقع به ضرر على نفسه  حـــًدًّ

أو عضو من أعضائه))).

))) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص77(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص84(. 
))) راجع: الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي، د. محمد حسني سليم، ص62. 

))) راجع: أحكام القرآن للجصاص )1/ 159(، المنثور في القواعد الفقهية )2/ 319(، الأشــباه والنظائر للسيوطي 
)ص85(، غمز عيون البصائر )1/ 277(، الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي )2/ 115(. 
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يقــول الإمام الزركشــي )ت: 794هـ( : »فالضََّرُُورََة: بلوغه -أي الإنســان- 
ا إن  لم  يتنــاول  الممنوع  هلك أو قــارََب، كالمضطر للأكل واللبــس بحيث لو بقي  حــًدًّ

جائعًًا أو عريانًًا لمات أو تلف منه عضو«))).
وقــد تضافرت الأدلة على أنََّ الضََّرُُورََة ســبب للترخص، قال تعالى: »}وََقََدۡۡ فََصََّلََ وََقََدۡۡ فََصََّلََ 
ۡهِِ{ ]الأنعــام: 119[، وقال تعالى: }فََمََنِِ فََمََنِِ  ۡهِِلََكُُــم مََّا حََرََّمََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ إِلَِّاا مََا ٱضۡۡطُُرِِرۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� لََكُُــم مََّا حََرََّمََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ إِلَِّاا مََا ٱضۡۡطُُرِِرۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ�
دٖاٖ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡهِِ{ ]البقرة: 173[، فقد دلت الآيتان الكريمتان على  َ بَاَغٖٖ وََالَا عَا دٖاٖ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡهِِٱضۡۡطُُرََّ غََ�يۡرَ َ بَاَغٖٖ وََالَا عَا ٱضۡۡطُُرََّ غََ�يۡرَ
استثناء حالة الضََّرُُورََة بالإباحة من التََّحريم حفاظًًا على النفس من الهلاك، فاستوجب 
ذلك أن توجد الإباحة  بوجود  الضََّرُُورََة في جميع الحالات التي توجد الضََّرُُورََة فيها«)))، 
ولكي يتحقق اعتبار الضََّرُُورََة سببًًا للرخصة لا بد من أن تتوفر فيها شروط من أهمها: 

1- أن تكــون  الضََّــرُُورََة واقعــة ولو بغلبة الظــن، لا أن تكون منتظرة في المســتقبل، 
بمعنى حصول الخوف من هلاك النفس بحســب التجــارب إن لم يفعل الرُُّخصة، فإنََّ 

الجائع ليس له أكل الميتة قبل أن يبلغ به الجوع حد الهلاك.
2- أن تنعدم وســائل دفــع الضََّرُُورََة بحيث لا يبقى هناك وســيلة أخرى إلا مخالفة 
الشــارع بترك الأمــر أو بفعل النَّهَــي ليبقي على مهجتــه، كمن لزمه الت�ـَداوي ولم يجد 

وسيلة إلا كشف العورة ونظر الطبيب إليها.
3- أن يراعي المضطر قدر الضََّرُُورََة، فيدفعها بالقدر اللازم ولا يزيد عليه، فإنََّ من 
أصابتــه غصة لا يأخــذ من الخمر إلا بمقدار مــا يدفع به غصته، فإن مــا أبيح للضََّرورة 

يقدر بقدرها.
4- أن يكــون الضََّــرر في المحــرم الــذي ســيقدم عليــه المكلف أنقص مــن الضََّرر 
الموجود في حالة الضََّرُُورََة، فإن من المقرر في الشــريعة أنه يرتكب الضََّرر الأخف دفعًًا 

للضََّرر الأعظم لا العكس))). 

))) المنثور في القواعد الفقهية )2/ 319(. 
))) راجع: أحكام القرآن للجصاص )1/ 154(. 

))) راجــع: الأشــباه والنظائر للســيوطي )ص87(، الأشــباه والنظائر لابن نجيــم )ص76(، الفقــه الإسلامي وأدلته 
للزحيلي )4/ 2603(. 
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 ثانيًًا: الحاجة: 
ممــا عــده الأصوليون أيضًًا ســببًًا للرخصــة: الحاجــة، وحد الحاجة مــن الصعوبة 
بمــكان، ذلــك أنََّ الحاجــة لفظــة مبهمة لا يضبــط فيها قــول، ويصعب الإتيــان بعبارة 
تضبــط بهــا ضبط التمييز والتََّخصيــص، ولكن غاية ما يمكن الوصــول إليه في ذلك من 
البيان تقريب وحســن ترتيب، ينبه على الغرض بجملة رشيقة، تشعر بالحقيقة)))، ومن 
خلال كلام الأصولييــن عن الحاجة المســببة للرخصة يمكن القــول بأنََّها »الحالة التي 
تســتوجب رفع الحرج على المكلفين بحيث يخشــى معها فوات المصلحة التي يفتقر 
إليها من حيث  التوسعة ورفع الضيق دون الضََّرُُورََة، فيباح لدفعها ارتكاب المحذور أو 

فعل ما يخالف قواعد الشرع العامة«))).
 والحاجة الموجبة للترخص تنقسم إلى قسمين: 

الأول: حاجــة عامــة: أي أنََّها تكون نازلــة بجميع الأمة، فيُُحتاج إلــى فعل الرُُّخصة 
الموســعة والرافعــة للضيق الناتج عن شــدة الحاجة النازلة بهــم، فالاحتياج هنا متعلق 
بمصالح الناس العامة من صناعة أو سياسة أو تجارة أو زراعة دون النظر إلى فئة منهم؛ 
لأنهم داخلون في وصف الحاجة لتلك الأحكام للتخفيف والتيســير، كمسيس  الحاجة 
إلى المســكن وعدم القدرة علــى التملك وضن أصحاب المســاكن بإعارتها، فإن هذه 
حاجــة ظاهرة أوقعت بالناس الضيق، فأبيحت الإجــارة مع كونها عقدًًا ورد على منافع 

معدومة من أجل التوسعة ورفع الضيق))). 
 الثــاني: حاجة خاصة: والمقصود بالخصوصية هنا أن تتعلق الحاجة بمصالح جمع 
أو طائفة أو أهل إقليم أو بلد أو حرفة معينة أو فرد من الأفراد، كإباحة أن يأكل المجاهد 
من الغنيمة قبل قسمتها ولا يشترط عدم وجود طعام غيره معه، فإنََّ مشروعية الأكل هنا 

على سبيل التََّوسعة ورفع الحرج))).

))) راجع: غياث الأمم في التياث الظلم )ص479(. 
))) راجع: الموافقات )2/ 21(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 16(. 

))) راجع: البرهان للجويني )2/ 79(، البحر المحيط للزركشي )7/ 268(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص88(. 
))) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص88(. 
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وممــا ينبغي تأكيده أن الحاجة الموجبة لحكم اســتثنائي -وهــو الرُُّخصة- تتفاوت 
بتفاوت طباع الناس وأحوالهم وقدراتهم، وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن، وهي 
تنزل منزلة الضََّرُُورََة من حيث إنه يؤدي فواتها ليس إلى الوقوع في الحرج وعدم التََّوسع 

فقط، بل يؤدي أيضًًا إلى عسر وعنت ومشقة شديدة تقع على المكلفين))).
وقــد قال ابــن العربي )ت: 543هـــ( : »اعتبــار الحاجة في تجويــز الممنوع 
كاعتبار الضََّرُُورََة  في  تحليل  المحرم«)))، وعليه فإن الأدلة التي اســتند إليها الأصوليون 
في كون الضََّرُُورََة ســببًًا لمشــروعية الرُُّخصة هي ذاتها نفس الأدلة التي يمكن الاســتناد 
إليهــا في كون الحاجة ســببًًا للترخص أيضًًــا؛ لأنََّ الحاجة تنزل منزلة الضََّــرُُورََة)))، مما 

أغنى ذكرها هناك عن إعادة ذكرها هنا.
إلا أنََّ ثمــة فروقًًا بيــن الضََّرُُورََة والحاجة، منها: أنََّ المشــقة في الضََّرُُورََة أعظم منها 
في الحاجة؛ لأنََّه يتســبب عنها في الضََّرُُورََة هلاك أو تلف عضو، أمََّا في الحاجة فيتســبب 
عنهــا ضيــق وحرج لا يصل إلى الــهلاك، وأيضًًا الإلجــاء هو الباعث للضََّــرورة، بينما 
التََّيسير والتََّوسعة هي الباعث للحاجة، وأيضًًا أحكام الضََّرُُورََة مؤقتة في حين أنََّ أحكام 

الحاجة مستمرة ودائمة))). 

 ثالثًًا: المشقة: 
لا تنفك التكاليف الشرعية عن مشقة، فإن تسميتها تكاليف أي فيها نوع من الكلفة، 

وهو المشقة والتعب، إلا أن هذه المشاق تنقسم إلى قسمين: 
القســم الأول: مشــقة تلازم التكليف ولا يخلو عنها عمل، فإن الله أمر عباده بأوامر 
هــي تكاليف تلازمها المشــقة، كمشــقة العبــادة من طهارة وصــوم وصلاة في الأوقات 
الحارة والباردة، ومشقة السعي في الرزق بالصنعة والحرفة مما قصد فيه مصالح العباد 

))) راجــع: غياث الأمــم )ص480(، الموافقات )2/ 21(، شــرح القواعد الفقهية لأحمد ابن الشــيخ محمد الزرقا 
)ص209(. 

))) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص790(. 
))) راجــع: البرهــان في أصــول الفقــه )2/ 82(، نهاية المطلب في درايــة المذهب )19/ 336(، المنثــور في القواعد 

الفقهية )2/ 24(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص88(. 
))) راجع: الموافقات )1/ 468(، الحاجـة الشرعية حـدودها وقواعدها لأحمد كافي )ص٣٩(. 
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في العاجل والآجل، فإنََّ هذه المشقات من حيث إنها أمر معتاد وفي مقدور الإنسان، لا 
تسقط التكاليف؛ لأنها فرضت معها، ولا تسمى مشقة، وإن سميت كلفة))).

القسم الثاني: مشقة لا تلازم التكاليف في أكثر أحوالها، وهي أنواع: 
الأول: مشــقة خفيفــة لا أثر لهــا في العبادة، ويكــون فعل العبادة أولــى من دفع هذه 
المشــقة لعظيم شــرف العبــادة ولخفة هذه المشــقة، كأقــل صداع في الــرأس أو حُُمََّى 

خفيفة؛ فإن هذا لا يتوجب تخفيفًًا فلا يبيح فطرًًا لصائم ونحوه))).
الثاني: مشــقة عظيمة فادحة، كالمشقة التي تؤدي إلى هلاك النفس وتلف الأعضاء، 
وهــذه توجــب الترخــص والتخفيــف؛ لأن المحافظة علــى المهج والأطــراف لإقامة 
المصالح في الدنيا والآخرة أولى من تعريضها للفوات، كوجوب الأكل من الميتة لمن 

أشرف على الموت عند من قال بذلك))).
الثالــث: مشــقة تقع بين هاتيــن المرتبتين، فما اقترب من المشــقة الأولــى الدنيا لم 
يوجــب الترخــص والتخفيــف إلا على مذهب الظاهريــة، وما اقترب مــن الثانية العليا 

أوجب الترخص والتخفيف))).
وعلى هذا فيمكن حد المشقة التي هي سبب للترخص بأنها: »الشدة والعناء والتعب 

الخارج عن المعتاد الناتج عن فعل الشيء المكلف به مرة أو بتكرار المداومة عليه«.
يقول الإمام الشــاطبي )ت: 790هـ( : »الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة 
عــادة والتي تعد مشــقة، هو أنــه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلــى الانقطاع عنه، أو 
عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه، أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة 
هنــا خارجــة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شــيء من ذلك في الغالــب فلا يعد في العادة 

))) راجع: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 9(، الفروق للقرافي )1/ 118(، الموافقات )2/ 215(، نشر البنود 
على مراقي السعود )2/ 270(. 

))) راجع: الفروق للقرافي )1/ 118(، الموافقات )2/ 215(، نشر البنود على مراقي السعود )2/ 270(.

))) راجع: الفروق للقرافي )1/ 118(، الموافقات )2/ 215(، نشر البنود على مراقي السعود )2/ 270(.
))) راجع: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )2/ 9- 13(، الأشــباه والنظائر للســيوطي )ص80، 81(، الأشــباه 
والنظائــر لابــن نجيم )ص70(، أصول السرخســي )1/ 140(، إدرار الشــروق على أنوار الفروق لابن الشــاط ومعه 

الفروق للقرافي )1/ 118(، شرح مختصر الروضة )3/ 514(، المنثور للزركشي )3/ 172، 173(. 
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مشقة،  وإن  سميت  كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر 
تصرفاتــه، ولكن جعل له قــدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفــات تحت قهره، لا أن 
يكــون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف، فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف 

وما تضمن من المشقة«))).
والأدلة في الشــريعة الإسلامية على أنََّ المشقة سبب للترخص أكثر من أن تحصى، 
{ ]البقرة: 185[،  َ َ وََالَا يُرُِيِــدُُ بِكُُِمُُ ٱلۡۡعُُ�سۡرَ ُ بِكُُِمُُ ٱلۡۡيُُ�سۡرَ َيُرُِِيدُُ ٱ�للَّهُ َ وََالَا يُرُِيِــدُُ بِكُُِمُُ ٱلۡۡعُُ�سۡرَ ُ بِكُُِمُُ ٱلۡۡيُُ�سۡرَ منهــا قوله تعالــى: }يُرُِِيدُُ ٱ�للَّهُ
ُ نََفۡۡسًًا إِلَِّاا وُسُۡۡعََهََا{ ]البقرة: 286[، وقوله تعالى: }لََّيۡۡسََ لََّيۡۡسََ  ُ نََفۡۡسًًا إِلَِّاا وُسُۡۡعََهََاالَا يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ وقوله تعالى: }الَا يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ
ى� ٱلۡمََۡرِيِضِِ حََرََجٞٞ{ ]النور: 61[، وقول  عۡۡرََجِِ حََرََجٞٞ وََالَا عَلَى

َ ى� ٱلۡأَ� ٰ حََرََجٞٞ وََالَا عَلَى عۡۡ�مَىٰ
َ ى� ٱلۡأَ� ى� ٱلۡمََۡرِيِضِِ حََرََجٞٞعَلَى عۡۡرََجِِ حََرََجٞٞ وََالَا عَلَى

َ ى� ٱلۡأَ� ٰ حََرََجٞٞ وََالَا عَلَى عۡۡ�مَىٰ
َ ى� ٱلۡأَ� عَلَى

النبي : ))إنََّ الدين يســر، ولن يشــاد الدين أحد إلا غلبه، فســددوا وقاربوا، 
 : وأبشــروا، واســتعينوا بالغدوة والروحة وشــيء من الدلجــة(()))، وقوله
))إنََّمــا بعثتم ميســرين، ولم تبعثوا معســرين(()))، فهذه النُّصُوص دلــت على أن المولى 

 لا يكلف الإنسان ما لا يطيقه، وأن التكاليف كلها قائمة على اليسر ورفع الحرج 
عن العباد في جميع الأحكام والتشريعات، ومن جملة هذه التشريعات تشريع الرخص 

التي تنفي العنت والشدة والحرج.
رابعًًا: السفر: 

من أسباب الترخص السفر، وهو: »الخروج عن محل الإقامة بقصدٍٍ مسيرة محددة))) 
بسير وسط«))).

))) الموافقات )2/ 215(. 
))) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الإيمان- باب: الدين يسر )1/ 23( رقم )٣٩(. 

))) أخرجــه البخــاري في صحيحه- كتاب الوضوء- باب: صب الماء على البول في المســجد )1/ 54( رقم )220( 
وباب قول النبي : ))يسروا ولا تعسروا(( )8/ 30( رقم )6128(. 

))) اختلف الجمهور في تقدير هذه المســافة نظــرًًا لاختلاف الصحابة وعدم وجود نصوص صريحة في ذلك: فقدرها 
الحنفيــة بمســيرة ثلاثة أيام فصاعــدًًا، والأوزاعي والمالكية في رواية إلى مســيرة يوم وليلة، وقدرهــا المالكية في رواية 
والشــافعية والحنابلة إلى أنها ســتة عشــر فرســخًًا )88.704كيلو متر(، وقدرها الظاهرية عدا ابن حزم بمســيرة ثلاثة 

أميال، وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أن مسافة السفر الذي يصح فيه القصر والفطر ما يطلق عليه اسم السفر عرفًًا.
 راجــع: شــرح مختصــر الطحاوي للجصــاص )2/ 88(، البناية شــرح الهدايــة )3/ 5(، معالم الســنن )1/ 262(، 
الذخيرة للقرافي )2/ 358(، شــرح مختصر خليل للخرشــي )2/ 56(، روضة الطالبين للنووي )1/ 385(، المغني 

لابن قدامة )2/ 189(، مجموع الفتاوى )24/ 48(، المحلى بالآثار )3/ 201(. 
))) راجع: التقرير والتحبير )2/ 203(، تيسير التحرير )2/ 303(، بدائع الصنائع )2/ 94(. 
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فقد جعل الشارع السفر وهو من العوارض المكتسبة سببًًا من أسباب الرخص بذاته 
مطلقًًــا، إذ إنََّه مظنة المشــقة والتعب البدني والنفســي، فرخص فيــه الإفطار في رمضان 

وقصر الصلاة الرباعية)))، وغيرها))). 
والأدلة على أنََّ الســفر ســبب لمشــروعية الرخص كثيرة، منها قوله تعالى: }وَإِذََا وَإِذََا 
ن 

َ
ْاْو مِِنََ ٱلصََّل�ـَوٰٰةِِ إِنِۡۡ خِِفۡۡتُُمۡۡ أَ  ُ ن تََقۡۡصُرُ�

َ
رۡضِِ فََلََي�ـۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُن�ـَاحٌٌ أَ

َ بۡۡت�ـمُۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ ن ضَرَ�
َ
ْاْو مِِنََ ٱلصََّل�ـَوٰٰةِِ إِنِۡۡ خِِفۡۡتُُمۡۡ أَ  ُ ن تََقۡۡصُرُ�

َ
رۡضِِ فََلََي�ـۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُن�ـَاحٌٌ أَ

َ بۡۡت�ـمُۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ ضَرَ�
ـَهِِدََ مِِكُُنمُُ ٱلشََّهۡۡرََ  ـَهِِدََ مِِكُُنمُُ ٱلشََّهۡۡرََ فََمََن ش� { ]النســاء: 101[، وقوله تعالى: }فََمََن ش� �اْۚۚ ِنََي كََفََرُُوٓٓ �اْۚۚيََفۡۡتِنََِكُُمُُ ٱلَّذِ� ِنََي كََفََرُُوٓٓ يََفۡۡتِنََِكُُمُُ ٱلَّذِ�

خََرََ{ ]البقرة: 185[. 
ُ
يَّاَمٍٍ أُ

َ
ِنۡۡ أَ ٰ سََفََرٖٖ فََعِِدََّةٞٞ مِّ� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مََرِِيضًًا أَ ۖ وََمََن كَاا خََرََفََلۡۡيََصُُمۡۡ�هُۖ

ُ
يَّاَمٍٍ أُ

َ
ِنۡۡ أَ ٰ سََفََرٖٖ فََعِِدََّةٞٞ مِّ� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مََرِِيضًًا أَ ۖ وََمََن كَاا فََلۡۡيََصُُمۡۡ�هُۖ

 : أنـه قـال: قلـت لعمر  وثبـت في صحيـح مسـلم عـن يعلـى بـن أميـة
ْاْو مِِنََ ٱلصََّلََـوٰٰةِِ إِنِۡۡ خِِفۡۡتُُمۡۡ   ُ ن تََقۡۡصُرُ�

َ
رۡضِِ فََلََي�ـسََ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

َ بۡۡت�ـمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ ْاْو مِِنََ ٱلصََّلََـوٰٰةِِ إِنِۡۡ خِِفۡۡتُُمۡۡ وَإِذََا ضَرَ�  ُ ن تََقۡۡصُرُ�
َ
رۡضِِ فََلََي�ـسََ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ جُُنََاحٌٌ أَ

َ بۡۡت�ـمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ }وَإِذََا ضَرَ�
{، فقـد أمـن النـاس! فقـال: عجبـت ممـا عجبـت منـه، 

ْاْ ِيـنََ كََفََـرُُوٓٓ ن يََفۡۡتِنََِكُُـمُُ ٱلَّذِ�
َ
ْاْأَ ِيـنََ كََفََـرُُوٓٓ ن يََفۡۡتِنََِكُُـمُُ ٱلَّذِ�
َ
أَ

فسـألت رسـول الله  عـن ذلـك، فقـال: )) صدقـة  تصـدق  الله بهـا عليكـم، 
فاقبلوا صدقتـه(())).

فدلالة النصوص ظاهرة على أنََّ الســفر قد أنيط به أحكام خاصة لما فيه من مشــقة 
ونََصََب؛ ولهذا شرع فيه القصر والفطر والجمع تخفيفًًا على المسافر ورفقًًا به. 

 خاسًًما: المرض: 
مما نصت الشريعة الإسلامية على أنه سبب للرخصة المرض، وقد تعددت تعريفاته، 

وإن دارت كلها حول أنه: فساد  يعرض  للبدن فيخرجه عن الاعتدال والصحة))).
والمــرض أنواعــه عدة منهــا البدني ومنهــا النفســي، ومنها الخفيــف كوجع الرأس 
والــزكام، ومنهــا الشــديد والثقيل، ومنهــا المزمــن، ويختلف باختلاف الجســم الذي 

))) راجــع: التقريــر والتحبير )2/ 203(، تيســير التحرير لأمير بادشــاه )2/ 303(، القواعــد للحصني )1/ 311(، 
الأشباه والنظائر للسيوطي )ص418(. 

))) جمع الإمام الغزالي رخص الســفر، فقال: »والســفر يفيد في الطهارة رخصتين: مســح الخف والتيمم، وفي صلاة 
الفرض رخصتين: القصر والجمع، وفي النفل رخصتين: أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشــيًًا، وفي الصوم رخصة واحدة: 

وهي الفطر، فهذه سبع رخص«. إحياء علوم الدين )2/ 258(. 
))) أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين- باب صلاة المسافرين وقصرها )1/ 478( رقم )٦٨٦(. 

))) راجع: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي )ص545(. 
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يصاب به، فقد ينقلب الزكام الخفيف إلى مرض شــديد وخطير فيما إذا أصاب الشــيخ 
الهرم الكبير، أو الرضيع الصغير))).

فمن هنا كان شــأن الأمراض نســبًيًّا ليس فيه ضابط معتبر ولا قياس مطرد ولا قاعدة 
ثابتة، وإنما يختلف بحســب كل شــخص وقدرته وطاقته وصبره على التحمل، وعلى 
هــذا فإن المرض المعدود ســببًًا للترخص هو ما يؤثر على المكلــف ولو جزئًيًّا بحيث 

يجعله في حالة عجز وعدم قدرة أو خوف زيادته أو تأخر شفائه منه))).
والأدلة على أن المرض سبب للرخصة كثيرة منها: 

ِنََ ٱلۡۡغََآئِطِِِ  ِكُُنم مِّ� حََدٞٞ مِّ�
َ
وۡۡ جََآءََ أَ

َ
ـفَََرٍٍ أَ ٰ س� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
ٓ أَ ِنََ ٱلۡۡغََآئِطِِِ وَإِن كُُنتُُم مََّرۡۡضَىٰٓ� ِكُُنم مِّ� حََدٞٞ مِّ�

َ
وۡۡ جََآءََ أَ

َ
ـفَََرٍٍ أَ ٰ س� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
ٓ أَ  قول الله : }وَإِن كُُنتُُم مََّرۡۡضَىٰٓ�

ْاْو صََعِِيدٗٗا طََيِّ�بِٗٗا{ ]المائدة: 6[. وقوله تعالى:  ْاْو مََآءٗٗ فََتََيََمََّمُُ ِدُُ
ـۡتُُمُُ ٱنِّل�سََِآءََ فََلََمۡۡ تَجِ� مََٰس� وۡۡ لَٰ�

َ
ْاْو صََعِِيدٗٗا طََيِّ�بِٗٗاأَ ْاْو مََآءٗٗ فََتََيََمََّمُُ ِدُُ

ـۡتُُمُُ ٱنِّل�سََِآءََ فََلََمۡۡ تَجِ� مََٰس� وۡۡ لَٰ�
َ
أَ

خََرََ{ ]البقرة: 184[.
ُ
يَّاَمٍٍأُ 

َ
ِنۡۡ أَ ٰ سََفََرٖٖ فََعِِدََّةٞٞ مِّ� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مِِكُُنم مََّرِِيضًًا أَ خََرََفََمََن كَاا

ُ
يَّاَمٍٍأُ 

َ
ِنۡۡ أَ ٰ سََفََرٖٖ فََعِِدََّةٞٞ مِّ� ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مِِكُُنم مََّرِِيضًًا أَ }فََمََن كَاا

وما روي أنََّ كعب بن  عجرة  قََالََ: ))وََقََفََ عََلََيََّ النبي  بِاِلْْحُُدََيْْبِيََِةِِ 
، فََقََالََ: يُُؤْْذِِيــكََ هََوََامُُّكََ؟ قُُلْْتُُ: نََعََــمْْ، قََالََ: فََاحْْلِِقْْ رََأْْسََــكََ، أََوْْ  ـمَْْالًا ـتَُُ ق� وََرََأْْسِِــي يََتََهََاف�
ِن  ذٗٗى مِّ�

َ
وۡۡ بِهِِۦِٓٓ أَ

َ
نََ مِِكُُنــم مََّرِِيضًًا أَ ِن  فََمََن كَاا ذٗٗى مِّ�

َ
وۡۡ بِهِِۦِٓٓ أَ

َ
نََ مِِكُُنــم مََّرِِيضًًا أَ يََآةُُ: } فََمََن كَاا ـَالََ: احْْل�ـقِْْ. قََالََ: فِيََِّ نََزََل�ـتَْْ هََذِِهِِ الْآ ق�

ـةَََ أََيََّامٍٍ، أََوْْ تََصََدََّقْْ  ث�الَا ـِهِِ{ ]البقرة: 196[ إِلََِى آخِِرِهََِا، فََقََالََ النََّبِيُُِّ : صُُمْْ ثََ س�
ۡ
ـِهِِرََّأۡ س�
ۡ
رََّأۡ

بِفََِرََقٍٍ بين ستة، أو انسك بما تيسر(()))، فهذه النُّصُوص ظاهرة في الدلالة على أنََّ المرض 
سبب للرخصة ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين.

 سادسًًا: الإكراه. 
مما شرعه الله سببًًا للترخص وعذرًًا في كثير من الحالات: الإكراه، وهو »حمل  الغير 
 علــى أمر يمتنع عنــه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغيــر خائفًًا به«))). فإنََّه 

))) راجع: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي )4/ 492(. 
))) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/ 276(، كشــف الأســرار للبخاري )1/ 233( التقرير والتحبير )2/ 

132(، بدائع الصنائع )2/ 94(، التبصرة للخمي )2/ 756(، المغني لابن قدامة )4/ 404(. 
وۡۡ صََدََقََةٍٍ{ وََهِِيََ إِطِْْعََامُُ سِِتََّةِِ مََسََاكِيِنََ 

َ
وۡۡ صََدََقََةٍٍأَ
َ
))) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أبواب العمرة، باب: قول الله تعالى: }أَ

)2/ 644( رقم )١٧٢٠(، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب 
الفدية لحلقه، وبيان قدرها )2/ 860 ( رقم )١٢٠١(. 

))) كشف الأسرار للبخاري )4/ 383(. 
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عنــد الإكراه قد يصــل المكلف إلى حالة الاضطرار بحيث تســلب منه القدرة والإرادة 
وينعــدم معه الاختيــار، فيفعل فعلا أو يتلف مال غيره أو نفســه وهو مضطر لفعل ذلك 

خائفًًا التلف إن لم يفعله))).
ومثــال ذلك أن الله رخــص إظهار كلمة الكفر عند الإكراه علــى القتل ما دام القلب 
نِِٰ{ ]النحل: 106[،  يمَٰ� ِ

ۢ بِٱِلۡإِ� كۡۡرِهََِ وََقََلۡۡبُُهُُۥ مُُطۡۡمََئِ�نُّۢ
ُ
نِِٰإِلَِّاا مََنۡۡ أُ يمَٰ� ِ

ۢ بِٱِلۡإِ� كۡۡرِهََِ وََقََلۡۡبُُهُُۥ مُُطۡۡمََئِ�نُّۢ
ُ
مطمئًنًّا بالإيمان، قال تعالى: }إِلَِّاا مََنۡۡ أُ

فأبــاح الإقــدام علــى التكلــم بكلمة الكفــر في حالــة اطمئنــان القلب، لكــي يدفع عن 
النفس الضرر))).

وممــا يدل علــى أن الإكراه ســبب للترخص مــا روي أن النبــي  قال: 
))إنََّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(())).

ويشترط في الإكراه لكي يكون ســببًًا للترخص أن يقع الإكراه على شــيء يحرم على 
، مع كون المكرِِه ممن يقدر على تنفيذ ما  المكََــره تعاطيــه، وأن يكون المتهدََّد به عاجالًا
هََدد به، وعجز المكرََه عن الدفاع عن نفسه، وأن يغلب على ظنه أن يقع عليه ما هُُدد به 

ناجزًًا إِنِ لم يفعل ما أُُكرِِه عليه))).
هذه هي أهم الأســباب التي ذكرها العلماء كسبب للترخص، ومما ينبغي إدراكه في 
هذه الأســباب أنها غيــر منضبطة بضابط مطرد، ولا يمكــن إدخالها تحت قانون أصلي 
مســتقر، وإنما الضابط فيها ضابط إضافي بالنســبة إلى كل مخاطب في نفسه، وكثير منها 
يختلــف باخــتلاف الأشــخاص والأزمــان والأماكن والأحــوال، كالمرض والمشــقة 
والإكــراه. من هنا أقام الشــارع الســبب مقام العلــة في جملة من هذه الأســباب، فنجد 
الشــارع يعتبر الســفر ســببًًا للرخصة؛ لأنــه أقرب مظان وجود المشــقة، ثــم يترك لكل 
واحد من المكلفين على ما يجده في نفســه من قوة وصبر وتحمل في أن يأخذ بالرُُّخصة 

))) راجع: روضة القضاة وطريق النجاة )3/ 1280(. 
))) راجع: شرح مختصر الروضة )1/ 196(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 146(. 

))) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه- كتاب الطلاق- باب: طلاق المكره والناسي )1/ 659( رقم )2045(، والإمام 
البيهقــي في ســننه الــكبرى- جماع أبواب ما يقع به الطلاق مــن الكلام ولا يقع إلا بنية، باب: مــا جاء في طلاق المكره 

)7/ 584( رقم )15096(، والحديث صحيح. راجع: نصب الراية )2/ 64(، التلخيص الحبير )1/ 281(. 
))) راجــع: منهــاج الطالبيــن للنــووي )ص232(، الأشــباه والنظائر لابــن الملقــن )2/ 302(، القواعــد للحصني 

 .) 306 / 2(
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أو يأخــذ بالعزيمــة، وكذا المرض، فــإنََّ الكثير من الناس نجــده يتحمل في مرضه ما لا 
يتحملــه غيره، وكذا الإكراه، فإن حصوله إنما يكون بكل ما يُُؤْْثر المكلف الإقدام عليه 
حــذرًًا مما هدد به، وهــذا يتباين ويختلف باختلاف الأشــخاص، وباخــتلاف الأفعال 
المكرََه عليها، والأشــياء المخوف بها، فقد يكون الشــيء إكراهًًا في حق شــخص دون 
آخــر، وفي فعل شــيء دون غيــره، وفي مطلــوب دون مطلوب، من هنا تكــون الرُُّخصة 
مختلفة من حيث المشروعية بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر، وكذا الحامل على القيام 
بالفعــل يختلــف باختلاف الناس؛ لذا فقد يخفّّ على أحدهــم ما يثقل على غيره، وهو 
مدرك ومحســوس في أحوال وأخبــار المحبين الذين صبروا على المشــقات وتحملوا 
الشــدائد، واجتــازوا الصعاب من قبل أنفســهم، وبذل مهجهم إلى مــا دون ذلك، وقد 
مرت بهم الأزمان وتعاقبت عليهم الســنون وهم ثابتــون على أول أعمالهم، حريصون 
عليها مغتنمون لها، وقد أقروا بأن تلك الصعاب والمشــاق والشدائد يسيرة عليهم، بل 
عدوها تمام اللذة والنعيم لهم في حين أنها بالنسبة لغيرهم عذاب شديد وألم أليم، فهذا 
من أبين الأدلة وأظهر الأمارات على أن الشــدائد والمشــاق تختلف باختلاف النســب 
والإضافات، وذلك يســتوجب أن تكون الأحكام المبنــي عليها مختلفة باختلاف هذه 

النسب والإضافات))).
ومــع هذا فيجــب على المكلف أن يراعي الاحتياط فلا يركــن إلى الأخذ بالرُُّخصة 

دون تحقق من أنه أهل للترخص وتيقنه أنه مضطر إليها.

))) راجــع: الفوائــد في اختصار المقاصــد )ص101(، الموافقات )1/ 485، 486(، روضــة الطالبين للنووي )8/ 
59(، المنثور في القواعد الفقهية )3/ 173(، القواعد للحصني )2/ 304( الأشباه والنظائر للسيوطي )ص209(. 
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   المبحث الثالث:

 المقصود بالتخيير في الرُُّخص وأدلته

  المطلب الأول: 

المقصود بالتخيير في الرُُّصخ

أود الإشــارة هنــا إلــى أننــي -في حــدود اطلاعــي القاصــر- لــم أرََ أحــدًًا مــن علمــاء 
الأصــول أو غيرهــم تعــرض لبيــان المقصــود بالتََّخييــر في الرُُّخــص، ولعــل هــذا يعــود 
إلــى وضــوح مفهومــه عندهــم مــن حيــث إنََّ التََّخييــر ظاهــر معنــاه، وقــد أضيــف إليــه 
قيــد، وهــو كونــه في الرُُّخــص، فلا يحتــاج إلــى أن يُُحََــدََّ بِحََِــدٍٍّ أو يُُرْْسََــم بِرََِســم، لكــن مــن 
خلال مــا ســبق عرضــه مــن تعريــف للتََّخييــر والرُُّخــص ومــا ســيأتي مــن بيــان لأقســام 
الرُُّخــص التــي يدخلهــا التََّخييــر يمكــن أن نصــوِِّر المقصــود مــن التََّخييــر في الرُُّخــص 
ــه: »تفويــض الأمــر للمكلــف في الأخــذ بالرُُّخصــة أو تركهــا، أو في  في هــذا البحــث بأن

الانتقــاء مــن بيــن الرُُّخــص«.
وعليه فالتخيير في الرُُّخص له جانبان: 

 الأول: أن يكــون المكلف مخيــرًًا في بعض الحالات بين الإتيان بالرُُّخصة أو تركها 
والأخذ بالعزيمة، سواء استويا أو كان فعل أحدهما أفضل وأولى من الآخر.

 الثــاني: أن يكون المكلف مخيرًًا بين الرُُّخص ذاتها، بمعنى أن يكون هناك فعلان أو 
شــيئان كلاهمــا رخص له الإتيان بأحدهما، فيفوض إليه الأمــر في الانتقاء من بين تلك 

الرُُّخص. 

وهناك تنبيهات ينبغي مراعاتها: 
 أولها: أن التََّخيير في الرُُّخص ليس بمعنى التساوي كما قد يظن ذلك، وإنما المعنى 
المــراد أن يفوض إلى المكلــف الانتقاء من متعدد مع رفع الحرج عنه ســواء أكان بين 
هــذا المتعدد تفاضل في الرتبة كالعزيمــة والرخصة عند من فضل أحدهما على الآخر، 
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أو لا تفاضــل فيه بين أفراده، بمعنى أن وجود العذر رََفََعََ عن المكلف التأثيم عما انتقل 
عنه فيما إذا اختار لنفسه الانتقال))).

وآيــة ذلــك في الرُُّخص: أنََّ جميع نصوص الرخــص في آي القرآن الكريم تؤكد رفع 
دٖاٖ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡهِِ{ ]البقرة: 173[،  َ بَاَغٖٖ وََالَا عَا دٖاٖ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡهِِفََمََنِِ ٱضۡۡطُُرََّ غََ�يۡرَ َ بَاَغٖٖ وََالَا عَا الحــرج، كقولــه تعالى: }فََمََنِِ ٱضۡۡطُُرََّ غََ�يۡرَ
ْاْو مِِنََ   ُ ن تََقۡۡصُرُ�

َ
رۡضِِ فََلََي�ـۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُن�ـَاحٌٌ أَ

َ بۡۡتُُمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ ْاْو مِِنََ وَإِذََا ضَرَ�  ُ ن تََقۡۡصُرُ�
َ
رۡضِِ فََلََي�ـۡسََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ جُُن�ـَاحٌٌ أَ

َ بۡۡتُُمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ وقولــه تعالــى: }وَإِذََا ضَرَ�
ٱلصََّلََوٰٰةِِٱلصََّلََوٰٰةِِ{ ]النســاء: 101[، وما على شــاكلتهما من آيات لم يذكر فيها التساوي بين الفعل 
والترك، وكذلك لم يرد فيها أمر يســتوجب الإقدام على فعل الرخصة، وإنََّما نص على 

رفع الحرج والإثم في تعاطي الرخصة؛ لتركه أصل العزيمة))).
قــال الإمــام الشــاطبي )ت: 790هـــ( : »إنََّ الرخصــة أصلهــا التخفيف عن 
المكلــف ورفع الحرج عنــه، حتى يكون من ثقل التكليف في ســعة واختيار بين الأخذ 

بالعزيمة، والأخذ بالرُُّخصة«))).
 ثانيهــا: أن�ـَه ليس بين التََّخييــر والأفضلية منافاة، كما أنه ليس بين التخيير والتســوية 
تلازم، وهــذا حال التََّخيير مع المســافر بيــن الصوم الذي هو عزيمــة والفطر الذي هو 
رخصــة في حقــه، فإن الشــارع أوكل إليــه أن يختار ما هــو أرفق به في تلــك الحال، فإن 

التََّخيير كما يصح بين المتساويين يصح بين المتفاضلين))).
قال الشــريف التلمســاني )ت: 771هـ( : »اعلم أنََّ اللفظ الدال على التخيير 
بيــن الفعل والترك لا يدل على تســوية الطرفين، ألا ترى أن المســافر مخير بين الصوم 
والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا، والفطر أفضل عند بعضهم.... وإذا كان 

كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما«))).
 ثالثهــا: أنََّ القــول بالتََّخييــر في الرُُّخــص وإن كان ظاهــره التفويــض إلــى هــوى 
ًـا مــع التََّكاليــف الشــرعية،  المكلــف ورغبتــه، فــإنََّ ذلــك ليــس بمذمــوم متــى كان متفق�

))) راجع: الموافقات )1/ 493(. 
))) راجع: الموافقات )1/ 475(. 

))) الموافقات )1/ 477(. 
))) راجع: الفوائد في اختصار المقاصد )ص115(، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل )2/ 55(. 

))) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )ص425(. 
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فلا يــذم اتبــاع مــا تشــتهيه النفــس وتهــوى إلا حــال مخالفتــه للهــدي، يقــول الشــاطبي 
)ت: 790هـــ( : »إنََّ مراســم الشــريعة إن كانــت مخالفــة للهــوى... فإنََّهــا أيضًًــا 
إنََّمــا أتــت لمصالــح العبــاد في دنياهــم ودينهــم، والهــوى ليــس بمذمــوم إلا إذا كان 

ــريعة«))).  ــم الش ًـا لمراس مخالف�
وآيــة ذلــك: ما روي عن عائشــة  أنََّها قالــت: كنت أغار علــى اللاتي وهبن 
أنفســهن لرســول الله  وأقول: أتهب المرأة نفســها؟ فلما أنــزل الله تعالى: 
ۡكََ مََن تَشَََآ�ءُۖۖ وََمََنِِ ٱبۡۡتََغََيۡۡتََ مِِمََّنۡۡ عََزََلۡۡتََ فََلَاا جُُنََاحََ  ۡكََ مََن تَشَََآ�ءُۖۖ وََمََنِِ ٱبۡۡتََغََيۡۡتََ مِِمََّنۡۡ عََزََلۡۡتََ فََلَاا جُُنََاحََ تُرُۡجِۡيي مََن تَشَََآءُُ مِِنۡۡهُُنََّ وََتُـُٔۡ�ۡوِيِٓٓ إِلَِيۡ� }تُرُۡجِۡيي مََن تَشَََآءُُ مِِنۡۡهُُنََّ وََتُـُٔۡ�ۡوِيِٓٓ إِلَِيۡ�
عََلََيۡۡكََعََلََيۡۡكََ{ ]الأحزاب: 51[، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك)))، بمعنى يخفف عنك، 

ويوسع عليك في الأمور ، ولهذا خيرك))). 
 رابعها: أنََّ ثبوت التخيير في الرُُّخص يمنح المكلف اتساعًًا في التزام التكليف فيصير 
مــع التخييــر للمكلف طرفــان: الأول: طرف الإتيــان بالرُُّخصة أو بأحــد الرُُّخص عند 
تعددها، والثاني: طرف ترك الرُُّخصة أو بقية الرُُّخص عند تنوعها، والعبد مكلف بدلالة 
النُّصُوص أن يفعل طرف مصلحته فيما يتوافق مع الشــرع، وإن تغير حاله أو زمانه جاز 
لــه اختيار ما تركه أو ترك ما اختاره، فيتحقق له يســر التََّكليف، وانســجام الشــريعة مع 

الفطرة السوية، ومواءمتها جميع الأحوال البشرية.
 خامسها: أنََّ التََّخيير في الرُُّخص تكليف بالتََّخيير مبني على مقصد العدل في أحكام 
الديــن، ووجه العــدل في تكليف التََّخييــر بين الإتيــان بالرُُّخصة وتركهــا أن المصلحة 
مترددة بيــن الطرفيــن متغيــرة باعتبــار أحــوال المكلف، قــال القاضي البــاقلاني )ت: 
403هـــ(: »وعدل منه تكليــف التََّخيير إذا علم أنه مصلحة«)))، فيختار العبد ما يصلحه 

في دينه ودنياه من الإتيان بالرُُّخصة أو تركها. 

))) الموافقات )1/ 529(. 
))) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التفسير- باب: قوله: }۞تُرُۡجِۡيي مََن تَشَََآءُُ مِِنۡۡهُُنََّ۞تُرُۡجِۡيي مََن تَشَََآءُُ مِِنۡۡهُُنََّ{ )4/ 1797( رقم ٤٥١٠.

))) شرح النووي على مسلم )10/ 50(. 
))) التقريب والإرشاد )الصغير( )2/ 149(. 
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  المطلب الثاني: 

أدلة مشروعية التََّخيير في الرُُّصخ

يمكن أن يستدل على مشروعية وقوع التََّخيير في الرُُّخص بأدلة نقلية وبراهين عقلية، 
وبيانها كما يلي: 

 الأول: الأدلة النقلية: 
ِ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ  ۚ فََمََن تََعََجََّلََ فِيي يَوَۡۡمََ�يۡنِ تٰٖۚ� يَّاَمٖٖ مََّعۡۡدُُودَٰ�

َ
ٓ أَ َ �فِيٓ ْاْو ٱ�للَّهَ ـرُُُ ِ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ وََٱذۡۡك� ۚ فََمََن تََعََجََّلََ فِيي يَوَۡۡمََ�يۡنِ تٰٖۚ� يَّاَمٖٖ مََّعۡۡدُُودَٰ�
َ
ٓ أَ َ �فِيٓ ْاْو ٱ�للَّهَ ـرُُُ 1- قولــه تعالى: }وََٱذۡۡك�

...{ ]البقرة: 203[. ٰ خََّرََ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡ�هِۖۖ لِمََِنِِ ٱتََّقَىٰ�
َ
ٰعََلََيۡۡهِِ وََمََن تَأََ خََّرََ فََلَٓآ إِثِۡۡمََ عََلََيۡۡ�هِۖۖ لِمََِنِِ ٱتََّقَىٰ�
َ
عََلََيۡۡهِِ وََمََن تَأََ

فقد خير الله تعالى الحاج بين إتيان الرخصة، وهو تعجيل النفر الأول في اليوم الثاني 
مــن أيام منى، وبين تركه وفعل العزيمــة، وهو التأخير إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث 
مــن أيــام منى، وفوض إليــه الأمر في الاختيــار، ونفى عنــه الإثم والجنــاح، فخيره بين 

القليل والكثير))).
قــال الإمام الســمعاني )ت: 489هـــ( : »من ترخص بالتعجيــل فلا إثم عليه 
بالترخــص، ومن تأخــر فلا إثم عليه بترك الترخــص«))). قال الزيلعــي )ت: 743هـ(: 

»فخيره بينهما، ونفى الحرج عنهما«))).
2- مــا ثبــت أنََّ النبــي  قال لحمــزة بن عمرو الأســلمي  حين 
ســأله: »أََأََصُُومُُ فِيِ السََّفََرِِ؟«: ))إِنِْْ شِِئْْتََ فََصُُمْْ، وََإِنِْْ شِِــئْْتََ فََأََفْْطِرِْْ(()))، وفي رواية: )) أنت 

 بالخيار إن شئت  فصم، وإن شئت فأفطر(())).

))) راجع: شرح مشكل الآثار )8/ 440(، تقويم الأدلة )ص84(، الحاوي الكبير )4/ 199(. 
))) تفسير السمعاني )1/ 207(. 

))) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )2/ 34(. 
))) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصوم- باب: الصوم في السفر والإفطار )2/ 686( رقم ١٨٤١، ومسلم في 

صحيحه- كتاب الصوم- باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر )2/ 789( رقم ١١٢١.
))) أخرجه الإمام أحمد في مســنده- مســند النساء- مسند الصديقة عائشة- )42/ 478( رقم ٢٥٧٣٠، وابن خزيمة 
في صحيحه- كتاب الصيام-   باب: ذكر تخيير المســافر بين الصوم والفطر إذ الفطر رخصة، والصوم جائز )3/ 259( 

رقم ٢٠٢٨.
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حيــث دل قــول النبــي  علــى  تفويــض  الفطــر في الصــوم وعدمــه إلى 
المســافر)))وصيغ التخيير في الحديث ثابتة بلفظ المشــيئة، وهو ظاهر في التخيير كما في 

الرواية الأولى، وبالتصريح بالخيار كما في الرواية الثانية))). 
 قــال ابن المنذر )ت: 318هـ( : في هذا الحديــث من الفقه تخيير الصائم في 

الصيام في السفر أو الفطر))).
وقال المظهري )ت: 727هـ( : »قوله: )) إن  شــئت  فصم، وإن شــئت فأفطر(( 

الإفطار والصوم كلاهما جائزان في السفر، الاختيار إلى الرجل عند أكثر العلماء«))).
 وإذا ثبت هذا في رخصة تعجيل النفر من منى، والفطر للمســافر ثبت في غيرهما من 

الرُُّخص إذا تحققت أسباب التََّخيير وانتفت الموانع.

 الثاني: الأدلة العقلية: 
 أولا: إن إمكانيــة وقوع التََّخيير في الرخص إنََّما هــو يتفرع على التََّخيير في العزيمة؛ 
لأنََّ الأصــل هــو العزيمة والرُُّخصة فرع عنه، فإذا ثبــت التََّخيير في الأصل وهو العزيمة 

ثبت للفرع وهو الرُُّخصة))).
 ثاني�ـًا: إنََّ الرُُّخصــة تتعلق بها الأحكام التََّكليفية الخمســة عدا المحرم -كما ســيأتي 
في أقســام الرُُّخصة- وهذه الأحــكام الأربعة قد يدخلها التََّخييــر، فهذا يدل على جواز 

دخول التََّخيير في الرُُّخص ولا مانع منه عقلا.
 وقد قال الإمام الجويني  )ت: 478هـ(: »اعلم أنََّ معظم العبادات في الشرع 

على التََّخيير، وما من عبادة إلا ويدخلها التََّخيير إلا ما يشذ ويندر«))).

))) راجــع: شــرح صحيح البخاري لابــن بطال )4/ 84(، التوضيح لشــرح الجامع الصحيــح )13/ 319(، إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )2/ 20(. 

))) راجع: التخيير عند الأصوليين لخالد بن سليم الشراري ص65. 
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال )4/ 84(. 

))) المفاتيح في شرح المصابيح )3/ 32(. 
))) راجع: الموافقات )1/ 472، 473(، تهذيب الفروق )2/ 140(. 

))) التلخيص في أصول الفقه )1/ 361(. 
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 ثالثًًا: لا شــك أنََّ التََّيسير والتََّخفيف مقصد من أهم مقاصد الشََّريعة، وقد تضافرت 
النُّصُــوص الدََّالــة عليه، والتََّيســير كما يكون متحققًًــا في الرُُّخص قد يكــون متحققًًا في 
العزيمة، بمعنى أن يوجد في العزيمة نفســها ضربان: ضرب يســر وضرب عســر، وكذا 
الرُُّخصة يكون فيها ضربان: ضرب يســر وضرب عســر، فمشــروعية التخيير للمكلف 
توسع له دائرة التََّخفيف والتََّيسير بأن يختار ما هو أيسر له وأرفق به، وبهذا يتحقق مقصد 
من أهم مقاصد الشــريعة، وذلك كما في إفطار المســافر أثناء سفره وقضائه بعد عودته، 
ففي أخذه بالرخصة نوع  يسر وهو الإفطار، ونوع عسر وهو الانفراد بالصوم عن جميع 
المســلمين؛ لأنََّ غيره لا يصوم، فاجتمع في أخذه بالرخصة العســر واليسر، وكذلك في 
أخذه بالعزيمة اجتمع اليســر والعســر؛ لأنََّه وإن كان فيه عسر ترك الإفطار بالصوم وهو 

مشقة، ففيه يسر مشاركة المسلمين، فيختار المكلف الإتيان بالرخصة أو تركها))).
قال صدر الشــريعة )ت: 747هـ( : »أما صوم المســافر وإفطاره فكل منهما 
يتضمن رفقًًا ومشــقة، فإن الصوم على سبيل موافقة المسلمين أسهل، وفي غير رمضان 

أشق، فالتََّخيير يفيد«))). 
قال علاء الدين البخاري )ت: 730هـ( : ».... بخلاف الفطر في السفر؛ لأنََّ 
جهة التََّخفيف غير متعينة في الإفطار؛ لأنََّ في  الصوم ضرب يسر ... فيختار أي اليسرين 

شاء«))).

))) راجع: كشف الأسرار للبخاري )2/ 320(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 148(. 
))) راجع: التوضيح لمتن التنقيح )2/ 260(. 

))) راجع: كشف الأسرار للبخاري )3/ 394(. 
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   المبحث الرابع: 

خيير فيها
َ
أقسام الرُُّخص باعتبار اسمها وأثر التَّ

توطئة: 
إنََّ منــاط تحقــق التََّخييــر في الرُُّخــص وأثره إنََّما يتجلــى ظهوره، وتتحقــق معرفته، 
وتتكشــف صــوره، ويتحدد موضعه من خلال معرفة أقســام الرُُّخــص وكيف يقع فيها 
التََّخيير، ومع أنََّ الأصوليين لم تتفق كلمتهم في تلك التقســيمات لتعدد الاعتبارات إلا 
أن الكثير من هذه الأقسام متداخل مع غيره، وهذا ما سيتضح في هذا المبحث وما يليه 

من مباحث: 

أقسام الرُُّخص باعتبار اسمها وأثر التََّخيير فيها: 
ذكــر الأصوليون -خاصة الحنفية منهم- أنََّ الرخص باعتبار اســمها))) تنقســم إلى 
أربعة أقسام)))، منها ما يدخله التََّخيير ومنها ما لا يدخله، وسأذكر هذه الأقسام مع بيان 

أثر التخيير فيها: 
 القسم الأول: »ما استبيح لعذر مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه«))). 

والمقصود بالاســتباحة أنََّه يعامل معاملة المباح من حيث تجويز الفعل، سواء أكان 
بطريق التســاوي، أو بدونه، وذلك حتى يعــم الواجب والمندوب والمباح)))، فيحل له 
ارتكاب المحظورات أو ترك الواجبات، إذ إن قيام السبب المحرم أعم من أن يكون في 

جانب الترك أو في جانب الفعل))).

))) قال الكاكي: »هذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرخصة لا لحقيقة الرخصة«. جامع الأسرار 2/ 587.
))) وذهــب إلــى هذا التقســيم الغزالي من الشــافعية. راجع: المســتصفى للغزالي )ص78( تقويــم الأدلة )ص81(، 

أصول السرخسي )1/ 118(، التلويح على التوضيح )2/ 254(. 
))) راجع: تقويم الأدلة )ص81(، أصول السرخســي )1/ 118(، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح )2/ 254(، 

فواتح الرحموت 1/ 94. 
))) راجع: شرح منار الأنوار للنسفي )ص199(، التلويح على التوضيح )2/ 254(، جامع الأسرار )2/ 587(. 

))) راجع: التلويح على التوضيح )2/ 254(، جامع الأسرار )2/ 587(. 



134

العدد الثامن والخمسون

يقــول الشــيخ العطــار )ت: 1250هـــ(: »المــراد بالحــل الإذن في الفعــل الصادق 
بالوجوب والندب والإباحة لا استواء الطرفين السابق بالإباحة فقط«))).

ويقول الإمام الجويني )ت: 478هـ(: »وما ذكرناه من الاســتحلال جريانٌٌ منا على 
مــا يتداولــه الفقهاء فيمــا بينهم ومن دأبهــم إذا ذكروا ما يحرم، ثم طــرأت حالة تناقض 

التحريم، عبروا عن نفي التحريم بالحل، وإلا فالواجب لا يوصف بالحل«))).
 والمقصــود بالعذر: هو الوصــف أو الحال الطارئ للمكلف المناســب للتخفيف 
والتيسير بحيث يمنع  حرمة الترك أو  الفعل لوجود المشقة والحرج مع أن الدليل الدََّال 

على الحرمة قائم))).
والرُُّخصة هنا تسقط عن المكلف المؤاخذة في ارتكاب الفعل المحرم أو ترك الفعل 

الواجب مع أنََّ دليل الحرمة أو الوجوب يكون باقيًًا، ومن أمثلته: 
1- المكره على نفســه بالقتل رُُخص لــه في التلفظ بكلمة الكفر بقوله تعالى: }مََن مََن 
نِِٰ{ ]النحل: 106[  يمَٰ� ِ

ۢ بِٱِلۡإِ� كۡۡــرِهََِ وََقََلۡۡبُُهُُۥ مُُطۡۡمََئِ�نُّۢ
ُ
نِٰهِِۦِٓٓ إِلَِّاا مََنۡۡ أُ ِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ إِيِمَٰ� نِِٰكََفََرََ بِٱِللَّهِ� يمَٰ� ِ

ۢ بِٱِلۡإِ� كۡۡــرِهََِ وََقََلۡۡبُُهُُۥ مُُطۡۡمََئِ�نُّۢ
ُ
نِٰهِِۦِٓٓ إِلَِّاا مََنۡۡ أُ ِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ إِيِمَٰ� كََفََرََ بِٱِللَّهِ�

مــع أنََّ حرمة التلفظ بكلمة الكفر باقية أبدًًا بالأدلة الدالة على وجوب الإيمان وتحريم 
ـٗا{ ]النســاء: 36[، لكن الاضطرار  ْاْو بِهِِۦِ شََيۡۡـ�ـ ِكُُ َ وََالَا تُشُۡرِ� ْاْو ٱ�للَّهَ ـٗاوََٱعۡۡبُُدُُ ْاْو بِهِِۦِ شََيۡۡـ�ـ ِكُُ َ وََالَا تُشُۡرِ� ْاْو ٱ�للَّهَ الكفر، كقوله: }وََٱعۡۡبُُدُُ

بالإكراه أسقط عنه المؤاخذة، فلا عقاب عليه))).
2- الخائــف علــى نفســه القتــل إنْْ أمــر بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر رُُخــص لــه 
 تــرك  الأمــر  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مراعــاة لحــق نفســه مــع أنََّ وجــوب الأمــر 
ــهََ  رُُۡوفِِ وََٱن� رُۡۡ بِٱِلۡمََۡع� م�

ۡ
ــهََ وََأۡ رُُۡوفِِ وََٱن� رُۡۡ بِٱِلۡمََۡع� م�
ۡ
بالمعــروف بــاقٍٍ أبــدًًا بالأدلــة الدالــة عليــه، كقولــه تعالــى: }وََأۡ

رِوُِ{ ]لقمــان: 17[،  م�
ُ زَۡۡمِِ ٱ�لۡأُ نِۡۡ ع� ل�ــكََ م�  ۖ إِنََِّ ذَٰ� �كََۖ صََاب�

َ
ٰ مََآ أَ ��عَلَىٰ  ۡ رَِِ وََٱصۡۡبِرۡ� نَِِ ٱلۡمُُۡك�ن رِوُِع� م�

ُ زَۡۡمِِ ٱ�لۡأُ نِۡۡ ع� ل�ــكََ م�  ۖ إِنََِّ ذَٰ� �كََۖ صََاب�
َ
ٰ مََآ أَ ��عَلَىٰ  ۡ رَِِ وََٱصۡۡبِرۡ� نَِِ ٱلۡمُُۡك�ن ع�

رُُۡوفِِ  رُُُونََ بِٱِلۡمََۡع� م�
ۡ
ِ وََيََأۡ َ�يۡرِ وُنََ إِىلَى ٱلۡخَ� ةَٞٞ يَدَۡۡع� م�

ُ
ِكُُنــمۡۡ أُ َكُُــن مِّ� رُُۡوفِِ وََلۡتَ� رُُُونََ بِٱِلۡمََۡع� م�

ۡ
ِ وََيََأۡ َ�يۡرِ وُنََ إِىلَى ٱلۡخَ� ةَٞٞ يَدَۡۡع� م�

ُ
ِكُُنــمۡۡ أُ َكُُــن مِّ� وقولــه تعالــى: }وََلۡتَ�

))) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )1/ 163(. 
))) نهاية المطلب في دراية المذهب )18/ 220(. 

))) راجع: حاشــية التفتازاني على شــرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )2/ 231( نهاية الســول للإســنوي 
)ص34(، فتح الباري لابن حجر )6/ 47(. 

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 
211(، فواتح الرحموت )1/ 94(. 
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وُنََ{ ]آل عمــران: 104[، لكــن خــوف  مُُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِِ�ح ٓئ�ِـكََ ه� لَٰٓ� ْوْ
ُ
�رَِۚۚ وََأُ نَِِ ٱلۡمُُۡك�ن وَۡۡنََ ع� وُنََوََيََنۡۡه� مُُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِِ�ح ٓئ�ِـكََ ه� لَٰٓ� ْوْ
ُ
�رَِۚۚ وََأُ نَِِ ٱلۡمُُۡك�ن وَۡۡنََ ع� وََيََنۡۡه�

ــه))). ــذة، فلا عقاب علي ــه المؤاخ ــقط عن ــل أس القت
 وأثر التََّخيير في هذا القســم من جهة أنََّ المكلف له تمام التفويض والإرادة الكاملة 

في الانتقاء والتخيير من أمرين: 
 الأول: أنْْ يتلفــظ بكلمة الكفــر مع اطمئنان قلبه بالإيمان لإبقــاء مهجته، وأنْْ يترك 
الأمر بالمعروف حفاظًًا على نفســه، وهذا تيســير وتخفيف من الشــارع على عباده)))، 
وهــو بذلك يفــوت حق الله صورة بمباشــرته هذا المحــرم، لكنه لا يفــوت معنى لبقاء 

واستقرار اعتقاد حرمة الكفر، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))).
 الثاني: أنْْ يمتنع عن التلفظ بكلمة الكفر وأنْْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنْْ 
هلكت نفســه وقطعت أعضاؤه، وهو بذلك يفوت حق نفســه صورة ومعنى بإهلاكها؛ 
لإبقــاء حق الله صورة ومعنى، وهو الأولى والأفضل؛ لأنََّ فيه إظهار عزة الدين وإعلاء 

كلمة الله))). 
قــال الإمام الطوفي )ت: 716هـ(  بعد حديثــه عن جواز التلفظ بكلمة الكفر 
حــال الإكراه: »فله أن يأتي بها حفظًًا لنفســه مــع طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها 
إرغامًًــا لمــن أكره وإعزازًًا للدين، نعــم النزاع في أيهما أفضل متجــه، فيحتمل أن يقال: 
الإجابة أفضل حفظًًا للنفس واســتيفاء لحــق الله تعالى فيها، ويحتمل أن يقال: الامتناع 

أفضل«))).
 القســم الثــاني: ما  اســتبيح بعذر مــع  قيام الســبب الموجــب لحكمــه إلا أنََّه متراخ 
عنه)))، والمقصود بالاســتباحة هنا أيضًًا مطلق الإذن لا التســاوي بين الطرفين؛ وذلك 

لتنافي حكمه))).
))) راجع: تقويم الأدلة )ص81(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، فصول البدائع )1/ 244(. 

))) راجع: شرح مختصر الروضة )1/ 196(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 211(. 
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(.
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(.

))) شرح مختصر الروضة )1/ 465(. 
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، فصول البدائع )1/ 245(، فواتح الرحموت 1/ 94.

))) راجع: فصول البدائع في أصول الشرائع )1/ 245(. 
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والرخصــة هنــا تنزع عن الفعــل صفة الإلزام بــأنْْ تجعله يجوز تركه مع أنََّ الســبب 
الموجــب لحكمــه قائــم إلا أنََّ هــذا الحكم تراخــى عن الســبب إلى أنْْ يــزول العذر، 
فاتصــال العذر بالســبب منعه من أنْْ يعمــل عمله، كالأجل فإنََّ اتصالــه بالثمن منع من 

إيجاب المطالبة))).
ومثال ذلك: إفطار المكلف عند ســفره ومرضه في رمضان، فإن شــهود الشهر وهو 
ـَهِِدََ مِِكُُنمُُ  ـَهِِدََ مِِكُُنمُُ فََمََن ش� الســبب الموجب للصيــام ولحرمة الإفطار قائم، بقوله تعالى: }فََمََن ش�

ٱلشََّهۡۡرََ فََلۡۡيََصُُمۡۡهُُٱلشََّهۡۡرََ فََلۡۡيََصُُمۡۡهُُ{ ]البقرة: 185[. 
ــو أدى المكلــف منهمــا  ــة، ولهــذا ل ــإنََّ المســافر والمريــض يدخــل في عمــوم الآي ف
ــى  ــد تراخــى إل ــر قائمــة؛ لأنََّ الحكــم ق ــا أداه فرضًًــا، لكــن حرمــة الإفطــار غي ــكان م ل
دََِّةٌٌ  فَََرٍٍ فََع� ى� س� ْوْ عَلَى

َ
ًـا أَ نََ مََرِِيض� ْنَْ كَاا دََِّةٌٌ وََم� فَََرٍٍ فََع� ى� س� ْوْ عَلَى
َ
ًـا أَ نََ مََرِِيض� ْنَْ كَاا ــى: }وََم� ــه تعال ــام آخــر بقول إدراك عــدة مــن أي

رَََ{ ]البقــرة: 185[؛ حتــى إنََّهمــا إذا ماتــا دون تفريــط مــن غيــر أن يــدركا  خ�
ُ
ــامٍٍ أُ ي�

َ
ْنِْ أَ رَََم� خ�

ُ
ــامٍٍ أُ ي�

َ
ْنِْ أَ م�

العــدة لــم يكــن عليهمــا شــيء كمــا لــو ماتــا قبــل رمضــان، فالشــارع رخــص للمســافر 
ــرض))). ــفر والم ــذر الس ــار لع ــض الإفط والمري

 وأثر التخيير في هذا القسم من جهة أنََّ المكلف له التفويض والانتقاء من أمرين: 
 الأول: إتيان الرخصة بالإفطار، وهذا تيسير وتخفيف من الشََّارع على عباده))).

الثــاني: ترك الرُُّخصة بالصوم، وهو الأولى والأفضل؛ إذ به تطيب نفســه بمســاواته 
للمسلمين في صومه)))، هذا ما لم يضعفه الصوم))).

))) راجع: تقويم الأدلة )ص81(. 
))) راجع: المستصفى )ص78(، تقويم الأدلة )ص82(، أصول السرخسي )1/ 119(، التوضيح لمتن التنقيح )2/ 

256(، فواتح الرحموت 1/ 94.
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، 

التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 211(، فواتح الرحموت 1/ 94.
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، 

فواتح الرحموت 1/ 94.
))) بل إن من الأمراض ما ينفعه الصوم ويخفه ويكون الصوم على المريض أسهل من الأكل، بل الأكل يضره ويشتد 
عليــه، ومــن التعبــد الترخص بما يســهل على المريض تحصيلــه، والتضييق بما يشــتد عليه. بدائــع الصنائع في ترتيب 

الشرائع )2/ 94(. 
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إلا أنََّ هــذا التََّفويض ليــس بالتََّفويض الكامل كما في القســم الأول؛ وذلك لتراخي 
السبب واشتراط عدم الضعف.

 ويظهــر أثر هــذا التخيير في وقتنا الحالي في المســافر بالطائرة وغيرها من الوســائل 
التي تنعدم معها مشــقة الســفر من حيث فوض الأمر للمكلف في أن يأخذ بالرخصة أو 
يتركها، وهو فقيه نفســه في ذلك من جهة أن هناك من الناس من يضعفه الســفر ولو كان 

بالطائرة فلا يستطيع الصوم، فيترخص بالإفطار.
ويــدل علــى التََّخيير مــا روي عن أنــس  أنََّه قــال: ))سََــافََرْْنََا مََعََ رََسُُــولِِ اللَّهِِ 
ِي رََمََضََــانََ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فََلََمْْ يََعِِــبِِ الصََّائِمُُِ عََلََى الْْمُُفْْطِرِِِ   فـ�

وََالَا الْْمُُفْْطِرُُِ عََلََى الصََّائِمِِِ(())).
وما روي أنََّ حمزة بن عمرو الأسلمي  قال للنبي : ))أََأََصُُومُُ فِيِ 

السََّفََرِ؟ِ فقال له: إِنِْْ شِِئْْتََ فََصُُمْْ، وََإِنِْْ شِِئْْتََ فََأََفْْطِرِْْ(())).
قــال ابن عبــد البر )ت: 463هـــ( : »إنََّ ظاهر الكلام وســياقه إنََّما يدل على 

 الرخصة والتخيير«))).
 وقــال ابــن بطال )ت: 449هـــ( : »فمن  اختار  رخصة  الله فأفطر في ســفره أو 

مرضه لم يكن معنفًًا«))).
وهذا القســمان أطلق عليهما الحنفية الرُُّخصة الحقيقية؛ لأنََّ العزيمة يعمل بها لقيام 
دليلهــا، فكلما كانــت العزيمة ثابتة كانت الرخصة في مقابلهــا حقيقية، وأطلقوا عليهما 
رخصــة الترفيــه؛ لأنََّ المكلف فوض الأمــر فيهما لاختياره بأنْْ يأخــذ من الحكمين ما 

يشاء، فهو غير ملزم بأن يأتي بأحدهما على وجه التعيين))).
))) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصوم- باب: لم يعب أصحاب النبي  بعضهم بعضًًا في الصوم 
والإفطــار )2/ 687( رقــم ١٨٤٥، ومســلم في صحيحه- كتاب الصوم- باب: جواز الصوم والفطر في شــهر رمضان 

للمسافر )2/ 787( رقم ١١١٨. 
))) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصوم- باب: الصوم في السفر والإفطار )2/ 686( رقم ١٨٤١، ومسلم في 

صحيحه- كتاب الصوم- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )2/ 789( رقم ١١٢١.
))) التمهيد لابن عبد البر )2/ 182(. 

))) التوضيح لشرح الجامع الصحيح )13/ 347(. 
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، 

التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 211(. 
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 ولهذا قال الشــيخ علاء الدين البخاري )ت: 730هـ(: »إذا ثبتت  الرخصة  الحقيقية 
في شيء، للعبد الخيار بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة«))).

 فالرخصة متعلقة بالعذر سواء أكان ضرورة أو مشقة أو حاجة وهو أمر نسبي إضافي 
لا أصلــي، مــن هنا كان كل مكلف فقيه نفســه في أن يأخذ بالرخصة ما لم يتحقق وجود 

مانع شرعي يمنع المكلف عن الأخذ بتلك الرخصة أو أن يترك العمل بها))).
 القســـم الثالـــث: مـــا وضعـــه الله عـــن هـــذه الأمـــة  مـــن  الإصـــر  والأغلال التـــي كانـــت 
علـــى الأمـــم الســـابقة، كتطهيـــر موضـــع النجاســـة مـــن الثـــوب بقطعـــه، ووجـــوب إخـــراج 
ــة مـــن الذنـــب، واشتراط  ــة التوبـ ــال في الـــزكاة، ولـــزوم قتـــل النفـــس لصحـ ربـــع المـ
َـا، وقـــد قـــال تعالـــى:  المســـجد لصحـــة الـــصلاة وغيـــر ذلـــك، فـــإن هـــذا مرفـــوع عنـ�
تَۡۡ عََلََيۡۡه�ـمِۡۡ{ ]الأعـــراف: 157[،  نـ�ا ٰـلََ ٱلََّتِيي كَا لـ� غۡۡ�

َ ـمُۡۡ وََٱلۡأَ� َه� ـمُۡۡ إِصِۡرَ� ـــعُُ عََنۡۡه� تَۡۡ عََلََيۡۡه�ـمِۡۡوََيََض� نـ�ا ٰـلََ ٱلََّتِيي كَا لـ� غۡۡ�
َ ـمُۡۡ وََٱلۡأَ� َه� ـمُۡۡ إِصِۡرَ� ـــعُُ عََنۡۡه� }وََيََض�

ِيـــنََ م�ـِـن  ى� ٱلَّذِ� َلۡۡت�ـهَُُۥ عَلَى ـَـا �حَمَ ا كََم� ٗ ۡم�ـلِۡۡ عََلََي�ـۡـنََآ إِ�صۡرٗ ِيـــنََ م�ـِـن رََبََّن�ـَـا وََالَا تَحۡ� ى� ٱلَّذِ� َلۡۡت�ـهَُُۥ عَلَى ـَـا �حَمَ ا كََم� ٗ ۡم�ـلِۡۡ عََلََي�ـۡـنََآ إِ�صۡرٗ وقـــال أيضًًـــا: }رََبََّن�ـَـا وََالَا تَحۡ�
قََبۡۡلِن�ـَـاقََبۡۡلِن�ـَـا{ ]البقـــرة: 286[، وقـــد قـــال تعالـــى كمـــا في الحديـــث: ))قـــد فعلـــت(()))، فلمـــا 
ـــة بحـــال الأمـــم الســـابقة  كان الرفـــع للتخفيـــف عـــن هـــذه الأمـــة والتســـهيل عليهـــا مقارن
، ولـــم تكـــن بنـــاء علـــى أعـــذار  ســـميت رخصـــة، ولمـــا لـــم تكـــن مشـــروعة في حقنـــا أصالًا

وجـــدت ســـميت مجازيـــة))).
 ، ولا يظهر للتخيير أثر في هذا القســم؛ لأنََّ هذه الأحكام لم توجد في شــريعتنا أصالًا

فهي ساقطة ابتداء، فلذا لم يكن للتخيير مجال فيها.

))) كشف الأسرار للبخاري )2/ 325(. 
))) راجع: الموافقات )1/ 484(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، للنملة )1/ 461(. 

))) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب: بيان أنه  لم يكلف إلا ما يطاق 
ۡفُُه�و  وۡۡ تُخۡ�

َ
فُُنسِِكُُمۡۡ أَ

َ
ٓ أَ ْاْو مََا �فِيٓ ۡفُُه�و وَإِن تُُبۡۡدُُ وۡۡ تُخۡ�

َ
فُُنسِِكُُمۡۡ أَ

َ
ٓ أَ ْاْو مََا �فِيٓ )1/ 116( رقــم )126(، وتمامــه: عََنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ قََالََ: ))لََمََّا نََزََلََتْْ هََــذِِهِِ ايََلآةُُ: }وَإِن تُُبۡۡدُُ

{ قََالََ: دََخََلََ قُُلُُوبََهُُمْْ مِِنْْهََا شََيْْءٌٌ لََمْْ يََدْْخُُلْْ قُُلُُوبََهُُمْْ مِِنْْ شََيْْءٍٍ. فََقََالََ النََّبِيُُِّ : قُُولُُوا: سََمِِعْْنََا  ُ َاسِِبۡۡكُُم بِهِِِ ٱ�للَّهُ ُ�يُحَ َاسِِبۡۡكُُم بِهِِِ ٱ�للَّهُ �يُحَ
ـًا إِلَِّاا وُسُۡۡعََهََاۚۚ لَهَََا مََا كََسََبََتۡۡ  ُ نََفۡۡس� ـًا إِلَِّاا وُسُۡۡعََهََاۚۚ لَهَََا مََا كََسََبََتۡۡ الَا يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ ُ نََفۡۡس� وََأََطََعْْنََا وََسََــلََّمْْنََا. قََالََ: فََأََلْْقََى اللَّهُُ الِإِيمََانََ فِيِ قُُلُُوبِهِِِمْْ، فََأََنْْزََلََ تََعََالََى: }الَا يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ
ا كََمََا  ٗ ۡمِِلۡۡ عََلََيۡۡنََآ إِ�صۡرٗ ا كََمََا  رََبََّنََا وََالَا تَحۡ� ٗ ۡمِِلۡۡ عََلََيۡۡنََآ إِ�صۡرٗ نَاَ{، قََالََ: قََدْْ فََعََلْْتُُ. } رََبََّنََا وََالَا تَحۡ�

ۡ
خۡۡطََأۡ

َ
وۡۡ أَ

َ
ۗ رََبََّنََا الَا تُؤََُاخِِذۡۡنَآَ إِنِ نَّسَِِينََآ أَ ـبَََ�تۡۗ نَاَوَعَََلََيۡۡهََا مََا ٱكۡۡتَس�

ۡ
خۡۡطََأۡ

َ
وۡۡ أَ

َ
ۗ رََبََّنََا الَا تُؤََُاخِِذۡۡنَآَ إِنِ نَّسَِِينََآ أَ ـبَََ�تۡۗ وَعَََلََيۡۡهََا مََا ٱكۡۡتَس�

تََن مََوۡۡلََىٰنََٰا{. قال:  قد  فعلت((. 
َ
ۡنََاۚٓۚ أَ اَ وََٱرۡ�حَمۡ تََن مََوۡۡلََىٰنََٰاوََٱغۡۡفِِرۡۡ �لَنَ
َ
ۡنََاۚٓۚ أَ اَ وََٱرۡ�حَمۡ ِنََي مِِن قََبۡۡلِنََِا{. قََالََ: قََدْْ فََعََلْْتُُ. }وََٱغۡۡفِِرۡۡ �لَنَ ى� ٱلَّذِ� َلۡۡتََهُُۥ عَلَى ِنََي مِِن قََبۡۡلِنََِا�حَمَ ى� ٱلَّذِ� َلۡۡتََهُُۥ عَلَى �حَمَ

))) راجع: تقويم الأدلة )ص82(، أصول السرخســي )1/ 120(، المستصفى )ص78(، روضة الناظر )1/ 190(، 
كشف الأسرار للبخاري )2/ 321(، التقرير والتحبير )2/ 151( 
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 القســم الرابع: »ما سقط عن العباد للعذر مع كونه مشروعًًا في الجملة«، فإنََّ السبب 
الموجب للحكم خارج عن محل الرخصة، وقد أسقط عنا تيسيرًًا وتخفيفًًا بعذر إلا أنََّه 

مشروع من حيث الجملة فلم يرفع الحكم))).
فلأن الســبب الموجب للحكم منعدم في محل الرخصة ســمي مجازًًا، ولكونه بقي 

مشروعًًا في الجملة والترخص فيه باعتبار العذر كان في معنى الرخصة الحقيقية))).
ومثالـه بيـع السـلم، وهـو بيـع مـا لا قـدرة علـى تسـليمه في الحـال، فهـو صـورة مـن 
صـور بيـع المعـدوم، وقـد نههى النبـي  عـن بيـع مـا ليـس عنـد الإنسـان، 
فقـال: ))الَا تََبِـِعْْ  مََـا لََيْْـسََ عِِنْْـدََكََ(()))، ورخـص في السـلم، فقـال: ))مََـنْْ أََسْْـلََفََ فََالَا يُُسْْـلِِفْْ 
إِالَّا فِـِي كََيْْـلٍٍ  مََعْْلُُـومٍٍ، وََوََزْْنٍٍ معلـوم(()))، فمـع أن اشتراط العينية في المبيع المشـروع قائم 
في الجملـة إلا أن هـذا الشـرط قـد سـقط في السـلم تيسـيرًًا وتخفيفًًـا علـى المحتاجيـن، 
فبالسـلم يتوصـل صاحـب الدراهـم إلى مقصوده مـن الربح، ويتوصـل المحتاجون إلى 
مقصودهـم مـن الأثمـان قبـل إدراك غلاتههم، فأبيح البيع مـع أن المبيع غيـر موجود عند 

البائع بسـبب عـذر الاحتيـاج))).
قــال السرخســي )ت: 483هـــ( : »جوزه للحاجــة مع قيام الســبب المعجز 
له عن التســليم وهو عــدم وجوده في ملكه، ولكن بطريق إقامــة الأجل مقام الوجود في 
ملكه  رخصة؛ لأنََّ بالوجود في ملكه يقدر على التسليم وبالأجل كذلك؛ فإنه يقدر على 

التسليم إمََّا بالتكسب في المدة أو مجيء أوان الحصاد في الطعام«))).

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 120(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 321(، التلويح على التوضيح )2/ 258(، 
جامع الأسرار )2/ 599(. 

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 120(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 321(، التلويح على التوضيح )2/ 258(، 
جامع الأسرار )2/ 599(. 

))) أخرجــه الترمذي في ســننه من حديث حكيم بن حزام   في باب ما جــاء في كراهية بيع ما ليس عندك )3/ 526( رقم 
١٢٣٢، وقال: »حديث حكيم بن حزام حديث حســن، قد روي عنه من غير وجه«، والحديث صحيح. راجع: نصب 

الراية للزيلعي )4/ 9(، البدر المنير لابن الملقن )6/ 448(. 
))) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب المساقاة- باب السلم )3/ 1227( رقم ١٦٠٤.
))) راجــع: تقويــم الأدلة )ص82(، أصول السرخســي )1/ 121(، كشــف الأســرار للبخــاري )2/ 322(، جامع 

الأسرار )2/ 599(. 
))) المبسوط للسرخسي )12/ 124(. 
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 وأثر التخيير في هذا القســم من جهة أنََّ المكلف له التفويض التام والإرادة الكاملة 
في الانتقاء من أمرين: الأول: أن يبيع بالســلم، وهو رخصة من الشــارع تيسيرًًا وتخفيفًًا 

عن العباد))). 
الثاني: عدم البيع بالســلم؛ لأنََّ الرخصة فيه إنََّما دلت على إباحة البيع بالســلم، ولم 

تدل على لزوم البيع به))).
قال الإمام الإسنوي )ت: 772هـ(  عن بيع السلم والعرايا: »مع كونها رخصة 

فهي مباحة، لا طلب في فعلها ولا في تركها«))).

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(. 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج )2/ 211(، فواتح الرحموت 1/ 94.

))) راجع: أصول السرخسي )1/ 119(، كشف الأسرار للبخاري )2/ 316(، التلويح على التوضيح )2/ 256(، 
فواتح الرحموت )1/ 94(. 

))) نهاية السول شرح منهاج الوصول )ص34(. 



141

لا خت  الرُّخَصيير في

   المبحث الخامس: 

خيير فيها
َ
أقسام الرُُّخص باعتبار حكمها وأثر التَّ

لم تتفق كلمة الجمهور من الأصوليين في تقسيم الرخصة باعتبار حكمها على أقسام 
معينــة، وإنََّمــا تباينت أقوالهم، وتعــددت آراؤهم ما بين مقل ومكثــر، ففي حين اقتصر 
ابــن الحاجــب )ت: 646هـــ(، والنووي )ت: 676هـــ(، والبيضــاوي )ت: 684هـ(، 
والزركشــي )ت: 794هـ( في المنثــور، والحصني )ت: 829هـ( على ثلاثة أقســام)))، 
ذكر ابن الســبكي )ت: 771هـ(، والإســنوي )ت: 772(، وابن اللحام )ت: 803هـ(، 
وابن إمام الكاملية )ت: 874هـ(، والسيوطي )ت: 911هـ(، والشيخ زكريا الأنصاري 

)ت: 926هـ( أنََّها أربعة أقسام))).
وفي حين عدها الزركشــي )ت: 794هـ( في البحر المحيط أربعة عشر قسمًًا)))، ظهر 
من كلام الماوردي )ت: 450هـ( أنََّها خمســة عشر قسمًًا)))، وأوصلها البرماوي )ت: 
831هـ( إلى واحد وعشرين قسمًًا، مستندين إلى أنََّ هذه الأقسام تتولد من الانتقال من 

حكم إلى حكم تكليفي آخر جديد بسبب أمر خارج))). 

))) قســمها ابــن الحاجــب إلــى واجبــة ومندوبة ومباحة وهو ما ســار عليــه البيضاوي، وقســمها النــووي إلى واجبة 
ومســتحبة وتركها أفضل من فعلها، وهو ما ســار عليه الحصني، وقســمها الزركشــي إلى رخصة واجبة ورخصة فعلها 
أفضل، ورخصة تركها أفضل. راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر )1/ 408(، الأصول والضوابط 
للنووي )ص37(، الإبهاج في شــرح المنهاج )1/ 81(، نهاية الســول للإســنوي )ص34(، المنثور في القواعد الفقهية 

)2/ 164(، القواعد للحصني )1/ 319(. 
))) قســمها ابن الســبكي إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، وهو ما ســار عليه ابن الكمالية، والشــيخ زكريا 
الأنصاري، وقسمها الإسنوي إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة، وهو ما سار عليه السيوطي، وقسمها ابن اللحام 
إلى واجبة ومستحبة وما الأفضل عدم فعله ومكروهة. راجع: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه تشنيف المسامع 
)1/ 196(، التمهيــد في تخريج الفروع على الأصول )ص71(، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام )ص160(، 
تيســير الوصــول إلى منهــاج الأصــول )1/ 382(، الغيث الهامع شــرح جمع الجوامــع )ص58(، الأشــباه والنظائر 

للسيوطي )ص82(، غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص19(. 
))) البحر المحيط للزركشي )2/ 37(. 

))) راجع: حاشــية زكريا الأنصاري على شــرح المحلي على جمع الجوامع )1/ 272(، حاشــية العطار على شــرح 
المحلي على جمع الجوامع )1/ 163(. 

))) الفوائد السنية في شرح الألفية )1/ 339(. 
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 والمتأمل في هذه التقسيمات يجد ما يلي: 
أولا: أن الاخــتلاف في أقســام الرخصة للاصطلاح فيه دخــل، وللمنهجية والذوق 
فيــه اعتبار وهو ما يســتوجب أن لا تكــون وفاقًًا بل محل خلاف وتفــاوت؛ لذا وجدنا 

الأصوليين تتفاوت طريقتهم في قضية تقسيم الرخصة وبيان أنواعها.
 ثاني�ـًا: تداخل الأقســام؛ فــإن الكثير مما ذكــره الأصوليون من هذه الأقســام يدخل 
تحــت الرخصــة المباحة، أو المكروهة)))، كالرخصة التــي تركُُها أفضل من فعلها التي 
ذكرهــا النــووي، أو رخصة خلاف الأولى التــي ذكرها ابن الســبكي، أو الرخصة التي 

الأفضل عدم فعلها التي ذكرها ابن اللحام.
 ثالث�ـًا: الخلو من المثال، فإن الأقســام التــي ظهرت من كلام المــاوردي وما عدده 
الزركشي والبرماوي تعد أقسامًًا نظرية ينعدم التمثيل لأغلبها، وهذا ما حدا بالأصوليين 

أن يُُعرضوا عن ذكرها أو التعرض لها. 
 رابعًًا: أن بعض الأصوليين -كابن الســبكي والزركشــي- يــرى أنه عند التحقيق في 
أقســام الرُُّخــص يتبين عدم دخولها في معنى الرخصة من حيــث كونها واجبة أو مندوبة 
أو خلاف الأولــى؛ إذ إن حقيقــة الرُُّخصــة عنــد وجــود العــذر هو الإحلال والتيســير 
والتخفيــف، والإحلال يكون بحصول الفعــل أو الترك، ثم تؤول بعد ذلك إلى أي من 
الأحكام التكليفية الأخرى بأن تنتقل إلى حكم جديد نتيجة الأمر الخارجي الذي طرأ، 
فإن الترخيص لمن اضطر إلى أن يأكل من الميتة إنما هو إحلالها بعد أن كانت حرامًًا، 
وأما وجوب الأكل وصيرها واجبة، فهو أمر آخر نشأ نتيجة وجوب حفظ النفس، فعند 
التحقيق لا تكون الرخصة إلا مجرد الإحلال)))، من هنا سأكتفي بذكر الأقسام الأشهر 

عند الجمهور مع بيان أثر التخيير فيها: 

))) فقد ذكر الإمام الزركشي أن  خلاف  الأولى من أقسام المكروه. راجع: البحر المحيط )1/ 231(. 
))) راجع: الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 82(، البحر المحيط للزركشي )2/ 36(. 
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 القسم الأول: الرُُّخصة الواجبة))): 
ووجــه تســميتها  رخصة مع القول بأنهــا واجبة أن فيها فســحة للمكلف، وأن عقوبة 
فعلها ساقطة عنه مع أن سبب التحريم موجود، ووجه تسميتها واجبة استحقاق العقاب 

بتركه للرخصة وعدم العمل بها))).
ومــا ورد مــن تردد بعض العلماء، كإلكيا الهراســي )ت: 504هـــ(، وإمام الحرمين 
)ت: 478هـــ(، وابــن دقيق العيــد )ت: 702هـ( في وصف الرخصــة بالوجوب؛ لأنََّها 

تقتضي التسهيل، وهو يقتضي الإلزام والشدة))).
 يجاب عنه بما يلي: 

1- إنََّ الرُُّخصة قد يجامعها الوجوب دون أن يدخل في مسماها، فإن القدر الذي زاد 
على الحل ليس هو مسمى  الرخصة، وإنََّما هو شيء جائز  مجامعته لها))). 

2- إنََّ النَّظَــر يختلف باختلاف الجهة المنظــور إليها، فجهة الرخصة هي التخفيف 
والتيســير، وجهة الوجوب تكون من خلال ما يعرض للرخصة من أوصاف أخرى غير 

الحل مستندة إلى دليل، فإذا تعددت الجهات زال التدافع وأمكن الجمع))).
قال ابن الســبكي )ت: 771هـــ(: »واعلــم أن الإيجاب والندب واســتواء الطرفين 
أو رجحــان أحدهما أمر زائد على معنى الرخصة؛ لأنََّ معناها التيســير وذلك بحصول 
الجواز للفعل أو الترك، يرخص في الحرام بالإذن في فعله، وفي الواجب بالإذن في تركه، 

وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى«))).

))) راجع: المستصفى للغزالي )ص79(، روضة الناظر )1/ 191(، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 
411(، شرح مختصر الروضة )1/ 465(. 

))) راجع: المستصفى للغزالي )ص79(، روضة الناظر )1/ 191( البحر المحيط )2/ 34(، التحبير شرح التحرير 
 .)1119 /3(

))) راجــع: الأشــباه والنظائــر لابن الســبكي )2/ 97(، البحر المحيــط )2/ 34(، الفوائد الســنية )1/ 337(، نهاية 
المطلب )2/ 461(. 

))) راجع: الأشباه والنظائر لابن السبكي )2/ 97(، البحر المحيط )2/ 34(. 
))) راجع: الإحكام للآمدي )1/ 133(، الموافقات )1/ 482(، الفوائد الســنية )1/ 339(، التحبير شــرح التحرير 

)3/ 1120(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )2/ 127(. 
))) الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 82 (. 
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 ومن أمثلة الرخصة الواجبة: 
1- وجوب أكل الميتة لمن اضطر لخوفه الهلاك)))، فقد ثبت تحريم أكل الميتة بقوله 
مََِتۡۡ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلۡمََۡيۡۡتََةُُ{ ]المائدة: 3[، وســبب التحريم وهو خبث المحل  مََِتۡۡ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلۡمََۡيۡۡتََةُُحُُرِّ� تعالــى: }حُُرِّ�
ونجاسته قائم إلا أنََّه جاء دليل شرعي راجح على هذا السبب القائم، وهو قوله تعالى: 
َ غََفُُرٞوٞ رَّحَِِيمٞٞ{ ]المائدة: 3[،  ثۡمٖٖۡ ف�ـَإِنََِّ ٱ�للَّهَ ِ �

َ مُُتََجََانِفِٖٖ لِّإِ� ۡمََصََةٍٍ غََ�يۡرَ ـنَِِ ٱضۡۡطُُرََّ فِيي مَخۡ� َ غََفُُرٞوٞ رَّحَِِيمٞٞفََم� ثۡمٖٖۡ ف�ـَإِنََِّ ٱ�للَّهَ ِ �
َ مُُتََجََانِفِٖٖ لِّإِ� ۡمََصََةٍٍ غََ�يۡرَ ـنَِِ ٱضۡۡطُُرََّ فِيي مَخۡ� }فََم�

مــن هنا وجب علــى المكلف فعل الرخصة بأن يأكل من الميتة؛ إذ إنه يعد ســببًًا لإنقاذ 
النفــس وإحيائها مــن التهلكة، وهو موافق لإرادة النفس وحاجتهــا في البقاء، وأيضًًا إنََّ 
النفــوس حق الله تعالــى جعلها أمانة عند المكلفين، ولكي يســتوفي الله تعالى حقه منها 
يۡدِِۡكُُيمۡۡ 

َ
ْاْو بِأَِ يۡدِِۡكُُيمۡۡ وََالَا تُلُۡۡقُُ
َ
ْاْو بِأَِ بالتكاليــف والعبادات يحب المحافظة عليها، وقــد قال تعالى: }وََالَا تُلُۡۡقُُ

فُُنسََكُُمۡۡ{ ]النســاء: 29[، 
َ
ْاْ أَ وُٓٓ فُُنسََكُُمۡۡوََالَا تََقۡۡتُُلـ�
َ
ْاْ أَ وُٓٓ ـةَِِ{ ]البقرة: 195[، وقــال أيضًًا: }وََالَا تََقۡۡتُُلـ� ـةَِِإِىلَى ٱلَتَّهۡۡلُُك� إِىلَى ٱلَتَّهۡۡلُُك�

والمكلف يعصي بتركه هذه الرخصة))).
2- وجوب إســاغة اللقمة بشــرب الخمر لمن أصابته غصة إن لم يجد غيره لتحقق 
النفع بإنقاذ نفسه بشربه الخمر في هذه الحالة، ولو تركه مع قدرته عليه حتى مات أثِمِ))).
3- وجــوب مداومة المكلف على لبس الخــف فيما إذا لم يجد ما يكفيه من الماء، 
فإنََّ من أصابه الحدث وهو لابس الخف بالشــروط المحددة المبيحة للمسح، ثم جاء 
وقــت الــصلاة وكان الموجود من الماء لا يكفيه إن هو غســل رجليه لكنه يكفيه إن هو 

مسح على الخف فإنََّه يجب عليه المسح))).

))) المشهور عند جمهور الأصوليين وجوب أكل الميتة للمضطر، ومقابل المشهور أن أكل الميتة جائز غير واجب؛ 
لأن له غرضًًا في تركها وهو اجتناب النجاسة أو اجتناب ما حرم عليه، وهو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة، وذهب 
إليه أبو يوســف من الحنفية، ومال إليه الشــيرازي من الشــافعية. راجع: تشنيف المسامع )1/ 197(، التقرير والتحبير 

)2/ 151(، التحبير شرح التحرير )3/ 1119(، المهذب للشيرازي )1/ 455(، المغني لابن قدامة )13/ 331( 
))) راجــع: المســتصفى للغزالــي )ص79(، روضة الناظــر )1/ 191( البحر المحيط للزركشــي )2/ 34(، التحبير 

شرح التحرير )3/ 1119(. 
))) راجع: المستصفى للغزالي )ص79(، روضة الناظر )1/ 191( البحر المحيط )2/ 34(، التحبير شرح التحرير 

)3/ 1119(، المنثور في القواعد الفقهية )2/ 164(. 
))) راجع: تشنيف المسامع )1/ 197(، كفاية النبيه )1/ 341(، المنثور في القواعد )2/ 164(. 
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ولا يظهــر للتََّخييــر والتََّفويــض أثر في هذا القســم عند الجمهــور؛ لأنََّ وجوب فعل 
الرُُّخصة يستلزم عدم وجوب العزيمة، فيمتنع التََّخيير، إذ إنه لا يصح  التََّخيير بين ما هو 
واجــب وما هو ليــس بواجب؛ لأنََّ ذلك مخرج للواجب عــن الوجوب، ولهذا لو ترك 

الرُُّخصة لاستحق الإثم من جهة تركه للواجب))).
 القسم الثاني: الرخصة المندوبة: 

وهــي مــا كان الانتقــال إليها وفعلهــا أفضل من فعــل العزيمة، بحيــث يثبت الأجر 
لفاعلها)))، ومثالها: 

1- قصر المســافر الصلاة الرباعية إذا استوفت شــروط القصر وانتفت موانعه، فإنََّ 
الأصل إتمام الصلاة؛ لوجود الســبب الموجب وهو دخول الوقت، ورُُخِِّص للمســافر 
قصــر الــصلاة تخفيفًًا وتيســيرًًا عليه، ونــدب له القصــر بقولــه : ))صََدََقََةٌٌ 
تََصََــدََّقََ  اللَّهُُ بِهََِــا عََلََيْْكُُمْْ، فََاقْْبََلُُوا صََدََقََت�ـهَُُ(()))، ولكونه لا يلزم فيه القضــاء، ولا يتعلق به 
وجــوب ضمان على المكلــف في ذمته كان أفضــل وأولى من الإتمــام)))، فهو رخصة 

ترفيه للمسافر))).
يقــول الإمــام الغزالــي )ت: 505هـ( عن قصر الصلاة في الســفر: »وهــو  جدير  بأن 
 يسمى رخصة حقيقة«)))، ويقول الإمام الشافعي )ت: 204هـ(: »وسنََّ في صلاة السفر 

قصرًًا كلما كان أربعًًا من الصلوات إن  شاء المسافر«))).
))) راجــع: المســتصفى للغزالي )ص79(، روضة الناظر )1/ 191(، التقريــر والتحبير لابن أمير حاج )2/ 151(، 

فواتح الرحموت 1/ 94.
))) راجع: بيان المختصر للأصفهاني )1/ 411(، التمهيد للإسنوي )ص73( نهاية السول للإسنوي )ص34(، البحر 
المحيط للزركشي )2/ 34(، الفوائد السنية )1/ 334(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1/ 456( المقدمات 

الممهدات )1/ 452(. 
))) أخرجه الإمام مسلم من حديث يعلى بن أمية في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها 

)1/ 478( رقم ٦٨٦.
))) راجع: التمهيد لابن عبد البر )7/ 335( مجموع الفتاوى لابن تيمية )24/ 9(. 

))) راجع: بيان المختصر للأصفهاني )1/ 411(، الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 102(، التمهيد للإسنوي )ص73(، 
نهاية الســول للإســنوي )ص34(، البحر المحيط للزركشــي )2/ 34(، الفوائــد الســنية )1/ 334(، الحاوي الكبير 

 .)446 /3(
))) المستصفى للغزالي )ص78(. 

))) الرسالة للإمام الشافعي )ص177(. 
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2- النَّظَــر إلــى المخطوبة؛ فإنََّ الأصل تحريــم النَّظَر إلى الأجنبيــات بقوله تعالى: 
رِٰهِِمِۡۡ{ ]النور: 30[، لكن رُُخِِّص في النَّظَر إلى المخطوبة  بۡصَٰۡ�

َ
ْاْو مِِنۡۡ أَ رِٰهِِمِۡۡقُُل لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِنِيَِنَ يََغُُضُُّ بۡصَٰۡ�
َ
ْاْو مِِنۡۡ أَ }قُُل لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡمِِنِيَِنَ يََغُُضُُّ

  للحاجة، وندب إليه لأنََّه ســبب من أســباب بقاء المودة)))، فقد قال النبي
للمغيرة بن شعبة: ))انْْظُُرْْ إِلََِيْْهََا، فََإِنََِّهُُ أََحْْرََى أََنْْ يُُؤْْدََمََ بََيْْنََكُُمََا(())).

3- الإبراد في الظهر لشــدة الحر)))، فإنََّه رخصة ترفيــه للمكلفين))) ثبت بقول النبي 
: ))إِذََِا اشْْــتََدََّ الحََــرُُّ فََأََب�ـرِْدُُِوا عََــنِِ الــصََّلاَةَِِ(()))، علــى خلاف الدليل؛ لعذر 
المشــقة التي بينها النبي  بقوله: ))فََإِنََِّ شِِــدََّةََ الحََرِِّ مِِنْْ فََيْْحِِ جََهََنََّمََ((، وفي هذا 

توسعة  من الله  ورفقًًا بالعباد الذين ينتابونه))). 
 وأثر التََّخيير في هذا القســم من جهة أنََّ المكلف له الاختيار وكمال التفويض برفع 
الحــرج عنــه وإقدامه على فعل الرخصــة وهو الأولى والأفضل؛ إذ به يســتحق الثواب 

للمتابعة والامتثال، وله ترك التََّرخص))).
))) راجــع: الأشــباه والنظائــر للســيوطي )ص82(، الأشــباه والنظائر لابــن الملقــن )1/ 165(، القواعد للحصني 

 .)316 /1(
))) أخرجــه الترمــذي في ســننه   مــن حديث المغيرة بن شــعبة- باب ما جــاء في النَّظَر إلى المخطوبــة )3/ 389( رقم 
١٠٨٧، وقال: »هذا حديث حســن«، وأخرجه الحاكم في المســتدرك في كتاب النكاح )2/ 179( رقم ٢٦٩٧، وقال: 
»هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين، ولم يخرجاه«، والحديث صحيح. راجع: نصب الراية )4/ 240(، البدر 

المنير )7/ 503(. 
))) الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكســار وهج الشــمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر 
بعد انكســار الحر، وحين يصبح للجدار ظل يســتظل به الماشي. راجع: مادة )برد( في لسان العرب 3/ 84، النهاية في 

غريب الحديث 1/ 114.
))) الراجح أن الإبراد رخصة ترفيه، والظاهر من مذهب الشــافعية أنه ســنة. راجع: فتح الباري لابن حجر )2/ 16(، 

بحر المذهب للروياني )1/ 441(، نهاية المطلب )2/ 67(. 
))) أخرجه البخاري عن أبي هريرة، وابن عمر، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري في كتاب مواقيت الصلاة- باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحر 1/ 113رقم 533، 535، 536، 538، وأخرجه عن أبي ذر في باب: الإبراد بالظهر في السفر 1/ 

113 رقم 539.
))) راجع: الأصول والضوابط للنووي )ص38(، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي )2/ 165(، الأشباه والنظائر 

للسيوطي )ص82(، بحر المذهب للروياني )1/ 441(. 
))) ووجــه الأفضليــة في فعل الرخصة أمر النبي  بها ومداومة فعله لها في كل ما مثل به للرخصة المندوبة، 
فقد ثبت مداومة النبي  على قصر الصلاة في أســفاره حتى قال ابن القيم: »لم يثبت عنه أنه  أتم  الرباعية  في 
 الســفر  البتة«، وأيضًًا أمر بالنظر إلى المخطوبة وحث عليه وعلله بأن فيه دوام المعاشــرة وحسنها، وأمر بالإبراد بصلاة 
الظهر لما فيه من تحصيل الخشــوع بالتأخير. راجع: ترتيب الفروق )1/ 407(، المنثور في القواعد الفقهية للزركشــي 

)2/ 165(، بحر المذهب للروياني )2/ 316(، زاد المعاد )1/ 587(. 
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يقول القاضي أبو يعلى )ت: 458هـ( : »إنََّ الله أرخص لنا  القصر في  الســفر، 
وأوجب الإتمام في الحضر، وعلق ذلك باختيارنا«))).

وقــال القاضــي عبد الوهاب )ت: 422هـ( : »فرض المســافر  التخيير إلا أن 
القصر أفضل«)))، وقال الماوردي )ت: 450هـ( : »والمسافر عندنا بالخيار بين 

قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعًًا«))).
وقــال ابــن عبــد البر )ت: 463هـ(  بعــد أن ذكر الأوجه المذكورة في ســبب 
إتمام سيدنا عثمان  الصلاة في السفر: »ولا يصح عندي منها إلا أنََّه اختار التََّمام 

لعلمه  بصحة  تخيير  المسافر بين القصر والتمام«))).

 القسم الثالث: الرخصة المباحة: 
وهي ما كان الانتقال إليها متساويًًا مع العزيمة، أي أن فعلها وتركها في قصد الشارع 

متساويان)))، ومثالها: 
1- الجمــع بيــن الصلاتيــن للســفر وعند الأعــذار الأخــرى كالمطر في غيــر عرفة 
ومزدلفة)))؛ فإنََّه رخصة مباحة لعذر الســفر أو المطر مع أنََّ الحكم الأصلي قائم، وهو 
بٰٗٗا  ى� ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيَِنَ كِتَِٰ� نَاتَۡۡ عَلَى بٰٗٗا  إِنََِّ ٱلصََّلََوٰٰةََ كَا ى� ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيَِنَ كِتَِٰ� نَاتَۡۡ عَلَى وجــوب الصلاة في وقتها الثابت بقوله تعالى: } إِنََِّ ٱلصََّلََوٰٰةََ كَا
مََّوۡۡقُتٗٗوامََّوۡۡقُتٗٗوا{ ]النســاء: 103[، لكن رخص الجمع في الســفر والمطر رفعًًــا للحرج))) بدليل، 

))) العدة لأبي يعلى )2/ 397(. 
))) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب )1/ 305(. 

))) الحاوي الكبير )2/ 362(. 
))) الاستذكار )2/ 227(. 

))) راجــع: نهايــة الســول للإســنوي )ص34(، التمهيد في تخريــج الفروع على الأصــول )ص73(، الفوائد الســنية 
)1/ 334(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص82(. 

))) ذهــب جمهــور الأصوليين إلى أن الجمع بين الصلاتين رخصة مباحة للمكلف في الســفر، وذهب الحنفية إلى أنه 
لا يجوز الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. راجع: التحبير شــرح التحرير )3/ 1121(، شــرح الكوكب المنير )1/ 480(، 

التجريد للقدوري )2/ 905(، المبسوط للسرخسي )1/ 149(، المغني لابن قدامة )3/ 131(. 
))) راجع: التحبير شرح التحرير )3/ 1121(، شرح الكوكب المنير )1/ 480(، المقدمات الممهدات )1/ 185(، 

المغني لابن قدامة )3/ 131(. 
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وهــو جمــع النبي  بيــن الظهــر والعصر، والمغرب والعشــاء حين ســافر 
إلى تبوك))).

2- التعجيــل بالــزكاة، فإن�ـَه رخصة مباحــة؛ لعذر حاجة المســاكين مــع أنََّ الحكم 
الأصلــي قائم، وهو وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول؛ لحديث: ))لََيْْسََ فِيِ  مََالٍٍ 
زََكََاةٌٌ حََتََّى يََحُُولََ عََلََيْْهِِ  الْْحََوْْل(()))، لكن الشارع رخص في تعجيل الزكاة، وجعل الحالة 
التــي يقع التََّعجيل فيها، كحالة انقضاء الحول، لحاجة المســاكين)))، وقد رخص النبي 

 للعباس بتعجيل زكاته))).
3- بيــع العرايــا، وهو بيع الرطب من البلح وهو علــى رؤوس النخل بالتمر، أو بيع 
العنــب في الكــرم بالزبيب بقدر كيلــه خرصًًا)))، فــإن أصل الحكم هو عــدم جواز هذا 
البيــع لما فيه مــن الغرر والجهالة المنهي عنها)))، ولكن رخــص فيه للحاجة)))، ودليل 
ِي الْْعََرِيََِّةِِ أََنْْ تُُب�ـَاعََ بِخََِرْْصِِهََا، يََأْْكُُلُُهََا  الرخصــة ما ثبــت أنََّ النبي  ))رََخََّصََ فـ�

أََهْْلُُهََا رُُطََبًًا(())).

))) أخرجــه الإمام مســلم في صحيحه مــن حديث ابن عباس- كتاب صلاة المســافرين وقصرها- بــاب: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر )1/ 490( رقم ٧٠٥.

))) أخرجــه أبــو داود والدارقطني مــن حديث علي بن أبي طالب ، وقال الحافــظ ابن حجر: »حديث علي لا 
بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة«، وحسنه الحافظ الزيلعي، والحديث صحيح أو حسن كما قال النووي.
 راجع: ســنن أبي داود- كتاب الزكاة-   باب في زكاة الســائمة )2/ 101( رقم ١٥٧٣، سنن الدارقطني- كتاب الزكاة- 

  باب وجوب الزكاة بالحول )2/ 470( رقم ١٨٩٢، التلخيص الحبير )2/ 351(، نصب الراية )2/ 328(. 
))) راجع: تشــنيف المســامع )1/ 200(، البحر المحيط للزركشي )2/ 35(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 

)1/ 458(، نهاية المطلب )3/ 186(. 
))) أخرجــه أبــو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب ، وقال أبو داود: »ورواه هشــيم عن منصور بن 
زاذان عن الحكم عن الحســن بن مســلم التابعي عــن النبي ، يعني مرسلا، قال: وهــو أصح«، والحديث 
حســن بطريقه وشــاهده. راجع: ســنن أبي داود- كتاب الزكاة-   باب في تعجيل الزكاة )2/ 115( رقم ١٦٢٤، ســنن 

الترمذي-   باب: ما جاء في تعجيل الزكاة )3/ 54( رقم ٦٧٨، التلخيص الحبير )2/ 360(. 
))) راجع: سبل السلام )2/ 63(، نيل الأوطار )5/ 237(. 

))) أخــرج مســلم في صحيحه عن أبي هريرة : ))أن النبي  نََهََى عََنْْ بََي�ـعِِْ الْْحََصََاةِِ وََعََنْْ بََيْْعِِ  الْْغََرََرِِ(( 
كتاب البيوع- بطلان بيع الحصاة )3/ 1153( رقم ١٥١٣.

))) راجع: التمهيد للإسنوي )ص73(، تشنيف المسامع )1/ 199(، الغيث الهامع )ص59(. 
))) صحيــح البخــاري- كتاب البيوع- باب: بيع الثمر علــى رؤوس النخل بالذهب والفضة )2/ 764( رقم ٢٠٧٩، 

صحيح مسلم- كتاب البيوع- باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا )3/ 1170( رقم ١٥٤٠.



149

لا خت  الرُّخَصيير في

قــال الإمام الشــافعي: »فََلََمََّا رخََّصََ رُُســولُُ الله في بيــع العََرََايََا بالتمر كــيْْالًا لم تعدو 
العرايا أن تكون رخصة من شيء نُُهِِيََ عنه«))).

 ويظهر أثر التخيير في هذا القســم من أن المكلف له تمام التفويض وكمال الاختيار 
في الإذن في فعل الرُُّخصة دون أن يقع عليه حرج))).

يقول الإمام الطوفي: »الإباحة هي  تخيير  شرعي يلزم عنه انتفاء الحرج«))).

 القسم الرابع: الرخصة خلاف الأولى: 
وهي ما كان ترك العمل بالرخصة فيها أولى وأفضل من فعلها)))، ومثالها: 

الاقتصار في الاســتنجاء علــى الحجر مع وجــود الماء)))، فإنََّ الحكــم الأصلي هو 
إزالة النجاســة بالماء قياسًًــا على ســائر البــدن، وإنََّما أجــزأت الأحجــار  رخصةًً، فإن 
اجتمع الحجر والماء جاز الاقتصار على الحجر، وإن كان الأفضل الجمع بينهما؛ لأنََّ 
عين النجاسة تزول بالحجر، وأثرها يزول بالماء دون أن يلامس النجاسة، فكان الأخذ 

بالرخصة في اقتصاره على الحجر خلاف الأولى))). 
 وأثر التخيير في هذا القســم من جهة أنََّ المكلف له الاختيار وكمال التفويض برفع 
الحــرج عنــه، وإقدامه على فعل الرخصة وإن لم يكن هو الأولــى))). يقول ابن القصار 
)ت: 397هـــ( في معرض حديثه عن الاســتنجاء بالأحجــار: »إن هذه طهارة موضوعة 
علــى الرخصة والترفيه والتوســعة والتخفيــف، ألا ترى أنه مخير بيــن المائع الذي هو 

))) الرسالة للشافعي )ص334(. 
))) راجع: شفاء الغليل للغزالي )ص633(. 

))) شرح مختصر الروضة )1/ 263(. 
))) راجع: البحر المحيط للزركشــي )2/ 36(، تشــنيف المســامع )1/ 202(، الفوائد الســنية )1/ 336(، تيســير 
الوصول إلى منهاج الأصول )1/ 384(، غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص19(، الأصول والضوابط للنووي 

)ص38(. 
))) راجع: نهاية الوصول للهندي )2/ 692(، البحر المحيط للزركشي )2/ 36(، الفوائد السنية )1/ 337(. 

))) راجع: البحر المحيط للزركشــي )2/ 36(، تشــنيف المســامع )1/ 202(، الفوائد السنية )1/ 336(، الأصول 
والضوابط للنووي )ص38(. 

المنيـر  الكوكـب  شـرح   ،)1009  /3( التحريـر  شـرح  التحبيـر   ،)384  /1( الروضـة  مختصـر  شـرح  راجـع:   (((
.)420 /1(
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المــاء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عــن إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار 
على الجامد مع القدرة على المائع«))).

 القسم الخامس: الرخصة المكروهة: 
وهــي ما كان الانتقال إليها وفعلها ليس بأفضل من فعل العزيمة، بحيث يثبت اللوم 

لفاعلها مع عدم الإثم))).
وإن قيل: كيف تكون رخصة ومكروهة؟ فالجواب أنََّها رخصة لوجود السهولة فيها 

بالنسبة إلى الحرمة، ووجه الكراهة اقتضاؤها اللوم على الفعل مع عدم الإثم))).
ومثاله: إبدال مســح الخف بغســله، فإن مســح الخف رخصة شرعت للحاجة، فلو 
غســله المكلــف أجزأ؛ إذ هو مســح وزيــادة، ولكن يكره مــن جهة أنه إفســاد للخف، 

وإتلاف للمال))).
 وأثر التخيير في هذا القســم من جهة أنََّ المكلف له الاختيار وكمال التفويض برفع 

الحرج عنه وإقدامه على فعل الرخصة إلا أنه يستحق اللوم دون الإثم))).

))) عيون الأدلة لابن القصار )1/ 411(. 
))) راجع: البحر المحيط )2/ 37(، تشــنيف المســامع )1/ 203(، القواعد والفوائد الأصولية )ص162(، المنثور 

في القواعد )2/ 170(، الأشباه والنظائر للسيوطي )ص82(. 
))) راجع: غاية الوصول )ص19(، حاشية العطار على شرح المحلي )1/ 163- 164(. 

))) راجع: نهاية المطلب )1/ 81(، المجموع شرح المهذب )1/ 410(، الأشباه والنظائر لابن الملقن )1/ 102(، 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )1/ 185( 

))) راجع: رفع النقاب )2/ 128(، غاية الوصول )ص19(، روضة الطالبين )1/ 130(. 
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   المبحث السادس: 

أقسام الرُُّخص باعتبار سببها وأثر التخيير فيها.

تنقسم الرخصة بالنظر إلى سببها إلى قسمين، رخصة سبب الترخص بها اضطراري، 
ورخصة سبب الترخص بها اختياري، وللتخيير في كل منهما أثر: 

 القســم الأول: رخصة سبب الترخص بها اضطراري، وهو أن يقع على المكلف إن 
لم يفعل الرخصة ما قد يؤدي إلى هلاكه أو وقوعه في مشقة شديدة، وهي نوعان: 

النــوع الأول: رخصــة ســبب الترخص بهــا اضطرار يــؤدي إلــى هلاك المكلف أو 
إتلاف أعضائــه إن لم يفعلها، كمن اضطر إلى أن يشــرب الخمــر لاغتصاصه باللقمة، 
فــإن الغصــة تعدُُّ أمرًًا ضرورًيًّا؛ لــذا لا توصف بالحظر أو الإباحــة، وهي التي أوصلت 

المكلف إلى الرخصة))).
وهذا النوع ليس للتخيير فيه مجال، وغير داخل تحت اختيار المكلف؛ إذ إنه مسلوب 
الإرادة، فلم يترك له الشارع محالًّا للاختيار، والمكلف يجب عليه فعل الرخصة ويأثم 
إن لم يفعلها؛ لأنََّه يؤدي إلى هلاك نفســه وهو مأمور بالمحافظة عليها وعدم إهلاكها، 
نََ بِكُُِمۡۡ رَحَِِيمٗٗا{ ]النساء: 29[، وقال  َ كَاا ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ فُُنسََكُُ�مۡۚ

َ
ْاْ أَ نََ بِكُُِمۡۡ رَحَِِيمٗٗاوََالَا تََقۡۡتُُلُُوٓٓ َ كَاا ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ فُُنسََكُُ�مۡۚ
َ
ْاْ أَ فقد قال تعالى: }وََالَا تََقۡۡتُُلُُوٓٓ

يۡدِِۡكُُيمۡۡ إِىلَى ٱلَتَّهۡۡلُُكََةِِ{ ]البقرة: 195[، والرخصة هنا تجري مجرى 
َ
ْاْو بِأَِ يۡدِِۡكُُيمۡۡ إِىلَى ٱلَتَّهۡۡلُُكََةِِوََالَا تُلُۡۡقُُ
َ
ْاْو بِأَِ أيضًًا: }وََالَا تُلُۡۡقُُ

العزيمة من حيث رجوعها إلى أصل كلي ابتدائي.
النــوع الثاني: رخصة ســبب الترخص بها اضطرار يؤدي إلى قوع المكلف في مشــقة 
شــديدة دون هلاك النفــس أو الأعضــاء، كمن اضطر إلــى أكل الميتة وهــو ممن اعتاد 
علــى الصبر وتحمل الجوع، ولا تختل حالته بســبب عدم الأكل، فهــذا إباحة الميتة له 
ليســت علــى وزان من كان بــخلاف حالته، فإن من اعتاد على أمر ســهل عليه من ذلك 
الأمر ما لا تتحقق فيه هذه السهولة على غيره، ولهذا قيل بأن المشاق تختلف من حيث 
النســب والإضافــات، وذلك يســتوجب أن يكون الحكــم المبني علــى تلك الرخص 
))) راجع: شــرح تنقيح الفصول )ص85(، شــرح مختصر الروضة )1/ 466(، البحر المحيط للزركشي )2/ 38(، 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )2/ 128(. 
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مختلفًًا بالنســب والإضافات أيضًًا، لهذا ثبت في هذا النوع التخيير للمكلف بين الأخذ 
بالرخصة وبين الصبر على شدة الجوع وألمه))).

وهــذا النوع داخل تحت اختيار المكلف وإرادتــه، فله أن يأخذ بالرخصة ولا حرج 
عليه ولا إثم، وله أن لا يأخذ بها ولا شيء عليه.

القسم الثاني: رخصة سبب الترخص بها اختياري، وذلك بأن يكون المنشئ للرخصة 
واقعًًا تحت إرادة المكلف في إيجاده وإعدامه، كالسفر المباح الذي تتحقق به الرخصة 

بأن تتوفر شروطها وتنتفي موانعها، فإن المسافر هنا يرخص له الفطر والقصر))). 
وهذا القسم داخل تحت اختيار المكلف وإرادته من جانبين: 

 الأول: في إيجاد السبب المحقق للرخصة، فله أن يسافر وله ألا يسافر.
والثاني: في جانب الأخذ بالرخصة بعد سفره وعدم الأخذ بها، فهو مفوض فيه الأمر 

إلى المكلف نفسه))).

))) راجع: الموافقات )1/ 485(. 
))) راجع: شــرح تنقيح الفصول )ص85(، شــرح مختصر الروضة )1/ 466(، البحر المحيط للزركشي )2/ 38(، 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )2/ 128(. 
))) راجع: شــرح تنقيح الفصول )ص85(، شــرح مختصر الروضة )1/ 466(، البحر المحيط للزركشي )2/ 38(، 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )2/ 128(. 
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خيير بين الرُُّخص
َ
  المبحث السابع: التَّ

مما يتعلق بالتخيير في الرخص التخيير بين الرخص نفســها، وذلك بأن يوجد ســبب 
الرخصة ثم يعرض للمكلف أنواع من الرخص يباح له فعل أي منها، ومثال ذلك: 

1- مــن وقع في اضطرار بأن فََقََدََ ما يأكله وخشــي على نفســه الــهلاك، فقد ثبتت له 
الرخصــة، ووجب عليه فعلها بأن يأكل من الميتة، فإن وجد ميتتين، الأولى: مما يؤكل 
لحمه كالبعير والشاة، والثانية: مما لا يؤكل لحمه كالثعلب والذئب، فقد ذهب الشافعية 
في أحد قوليهم)))، والكرخي )ت: 340هـ( من الحنفية))) إلى أن المكلف له الخيار في 
الأكل من أيهما شاء، وهما بالنسبة إليه سواء؛ لأنََّهما قد استويا في النجاسة بالموت))).
فقــد كان أكل الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يــؤكل لحمه رخصة في حق المكلف، 

وقد فوض إليه الأمر في اختيار أحدهما إبقاء لمهجته، وحفظًًا لنفسه من الهلاك.
2- المحــرم إذا اضطــر ووجــد طعامًًــا للغيــر وصيدًًا، فقــد ثبتت في حقــه الرخصة 
ووجب عليه الأكل إبقاء لمهجته وحفظًًا لنفســه من الهلاك، وهو مخير))) في الأكل من 

أيهما شاء))). 
فاستباحة أكل طعام الغير وأكل الصيد رخصة في حق المحرم المضطر، وقد فوض 

إليه الأمر في اختيار أحدهما إبقاء لمهجته وحفظًًا لنفسه من الهلاك.

))) القول الثاني عندهم أن المكلف يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ لأن للمأكول أصلا في الإباحة، فكان أولى 
ممــا لا أصــل له في بالإباحة. راجع: الحاوي الكبير )15/ 177(، نهاية المطلب )18/ 227(، بحر المذهب للروياني 

 .)266 /4(
))) راجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص77(، البحر الرائق )3/ 39(. 

))) راجع: الأشباه والنظائر لابن السبكي )1/ 47(، الحاوي الكبير )15/ 177(، نهاية المطلب )18/ 227(، بحر 
المذهب للروياني )4/ 266(. 

))) ذكر الشافعية في هذه الحالة ثلاثة أقوال: الأول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى، فكان أخف. 
الثاني: يأكل طعام الغير؛ لأنه يستباح بالإباحة. الثالث: أنه مخير في الأكل من أيهما شاء. 

 وللمالكيــة قــولان: أحدهما: يــأكل الميتة ولا يأكل الصيد، والثــاني: أكل الصيد، لأن تحريمــه مؤقت. راجع: أحكام 
القــرآن لابــن العربي )1/ 86(، الحــاوي الكبير )15/ 177(، نهايــة المطلب )18/ 227(، بحــر المذهب للروياني 

 .)266 /4(
))) راجع: الحاوي الكبير )15/ 177(، نهاية المطلب )18/ 227(، بحر المذهب للروياني )4/ 266(. 
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3- المضطــر الــذي بلغ به العطش درجة الهلاك، وكذا مــن أصابته غصة رخص له 
في شــرب المحرم؛ إبقاء لمهجته وحفظًًا لنفســه من الهلاك، فلو وجد بولا ودمًًا جاز له 

شرب أحدهما، ولا إثم عليه مع أنََّهما نجسان))).
فاســتباحة شرب الدم أو شرب البول رخصة في حق المضطر، وقد فوض إليه الأمر 
في اختيار أحدهما وفقًًا لما يميل إليه طبعه، وما تستســيغه نفســه، فهو متروك لاختياره، 

ولا إثم عليه سواء أشرب الدم أو شرب البول. 
4- من خاف من الرجال على نفســه الهلاك من شدة برد، ولم يجد ما يستر به نفسه 
رخــص له لبس مــا يحرم عليه لبســه من الحرير والذهــب مع أن حرمتهمــا باقية بقول 
نََاثِهِِِمْْ(()))، وذلك من أجل  ِ النبي : ))إِنََِّ هََذََيْْنِِ حََرََامٌٌ عََلََى ذُُكُُورِِ أُُمََّتِيِ، حِِلٌٌّ �لِإِ
الضََّــرُُورََة، وهي المحافظة على النفس من الهلاك، فلــو وجد المضطر ثوبًًا من حرير، 

وثوبًًا من ذهب جاز له لبس أحدهما  للضرورة، ويلزمه الاستتار به عن الأعين))).
فاستباحة لبس ثوب الحرير أو لبس ثوب الذهب رخصة في حق المضطر فوض إليه 

الأمر في اختيار أحدهما، ولا إثم عليه سواء ألبس ثوب الحرير أو لبس ثوب الذهب.

))) راجــع: الحــاوي الكبيــر )15/ 169(، بحــر المذهــب للرويــاني )4/ 258(، التهذيــب في فقه الإمام الشــافعي 
)8/ 72(، المجموع شرح المهذب )9/ 50(. 

))) أخرجه ابن ماجه في ســننه في كتاب اللباس- باب: لبس الحرير والذهب للنســاء )2/ 1189( رقم ٣٥٩٥، وأبو 
داود في ســننه في كتاب اللباس- باب: في الحرير للنســاء )4/ 50( رقم ٤٠٥٧، وقال ابن حجر: »ونقل عبد الحق عن 
ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون«، والحديث صحيح. يراجع: نصب الراية )4/ 223(، التلخيص 

الحبير )1/ 212(. 
))) راجع: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 167(، المجموع شرح المهذب )4/ 439(، الفتاوى الكبرى لابن 

تيمية )1/ 432(، المبدع في شرح المقنع )1/ 334(. 
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   المبحث الثامن: 

خيير في الرُُّخص
َ
موانع التَّ

مــن خلال ما ذكره علمــاء الأصول حول التََّخيير في الرُُّخــص وبتتبع أقوالهم يمكن 
الوصــول إلى أن هناك أمورًًا تقتضي المنــع من التََّخيير في الرُُّخص، هذه الأمور منها ما 
هو محل اتفاق بين الأصوليين، ومنها ما لم يكن محل اتفاق بينهم، لذا ســأذكرها مبينًاً 

أقوالهم فيها: 
 المانع الأول: زوال سبب الرخصة، فهو يمنع الرخصة، وبالتالي يمتنع معه التََّخيير 
وتلزم العزيمة، كمن كان يصلي قائمًًا فمرض، فإنََّه يصلى قاعدًًا، وهي رخصة؛ لما روي 
  أنه قال: كانت بي  بواســير، فســألت النبي  عن عمران بن حصين
عن صلاة، فقال: ))صل قائمًًا، فإن لم تســتطع فقاعدًًا، فإن لم تســتطع فعلى جنب(()))؛ 
فإن زال المرض فقد زال ســبب الرخصة، فيجب عليه أن يصلي قائمًًا)))؛ لقوله تعالى: 

ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََوٰٰةِِ{ ]المائدة: 6[.  ِنََي ءََامََنُُوٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ ْاْ إِذََِا قُُمۡۡتُُمۡۡ إِىلَى ٱلصََّلََوٰٰةِِيَٰٓ� ِنََي ءََامََنُُوٓٓ يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ }يَٰٓ�

 المانــع الثاني: عدم تمكــن المكلف من فعل العزيمة؛ فإنــه يلزمه فعل الرخصة ولا 
يكــون هناك مجال للتخيير بينهما، وكذا عــدم التمكن من فعل إحدى الرخص المخير 

بينها وبين الرُُّخصة الأخرى، فإنه يلزمه فعل المتمكن منها.
 المانع الثالث: أن تكون الرُُّخصة واجبة كما سبق أمثلتها؛ لأنََّ وجوب فعل الرخصة 
يســتلزم عدم وجوب العزيمة، فيمتنع التََّخيير، إذ إنََّه لا يصح  التََّخيير بين ما هو واجب 
وما هــو ليس بواجب؛ لأن ذلك مخرج للواجب عن الوجوب، ولهذا لو ترك الرخصة 

لاستحق الإثم من جهة تركه للواجب))).

))) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه- أبواب تقصير الصلاة- باب: إذا لم يطق قاعدًًا صلى على جنب )1/ 376( 
رقم ١٠٦٦.

))) راجع: فتح العزيز بشــرح الوجيز )4/ 468(، النجم الوهاج في شرح المنهاج )2/ 429(، شرح منتهى الإرادات 
 ،)90 /2(

))) راجــع: المســتصفى للغزالي )ص79(، روضة الناظر )1/ 191(، التقريــر والتحبير لابن أمير حاج )2/ 151(، 
فواتح الرحموت )1/ 94(. 
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 المانــع الرابع: أن يكون الســبب الموصل إلى الرخصة معصية، كأن يســافر لأجل 
السرقة أو لقطع طريق، أو أن يغص نفسه ليشرب الخمر)))، إذ إن ترتيب الترخص على 
المعاصي يعد سعيًًا إلى أن تكثر تلك المعاصي نتيجة التوسعة على المكلف بسببها)))، 

ولهذا قعد العلماء قاعدة نصها أنََّ الرخص لا تناط بالمعاصي))).
لكن بعض الأصوليين من الحنفية، وبعض المالكية كالقرطبي ذهبوا إلى أن السبب 

الموصل للرخصة إن كان معصية فإنه لا يبطلها، بل له الترخص))).
وعلــى القــول الأول فإنََّ المكلــف يلزمه الأخــذ بالعزيمة، وينتفــي في حقه التخيير 

لانتفاء الرخصة. 
 المانع الخامس: تعاطي ســبب الترخص بغية الوصول للرخصة، كأن يتعمد الســير 
في الطريق الأبعد مع وجود طريق قريب بغية الترخص بالقصر أو الفطر، أو أن يسير في 
، فتطول المرحلة فتبلغ مرحلتين، فقد عدََّه كثير من  طريق قصير لكنه يسير يمينًاً وشماالًا

الأصوليين مانعًًا من الترخص، وعليه فيسقط التخيير ويلزمه العزيمة))).
يقول الشاطبي: »أســباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة 
الرفع؛ لأن تلك الأســباب راجعة إلى منع انحتــام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي 
إما موانع للتحريم أو التأثيم، وإما أســباب لرفع الجنــاح أو إباحة ما ليس بمباح، فعلى 
كل تقديــر إنمــا هي موانــع لترتب أحكام العزائــم مطلقًًا، وقد تبيــن في الموانع أنها غير 
مقصــودة الحصــول ولا الــزوال للشــارع، وأن من قصــد إيقاعها رفعًًا لحكم الســبب 

))) راجع: شرح تنقيح الفصول )ص87(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )2/ 128(. 
))) يراجــع: الفــروق للقــرافي )2/ 33(، أحــكام القرآن لابن العربي )1/ 85(، تفســير القرطبــي )2/ 232(، عيون 

المسائل للقاضي عبد الوهاب )ص146(، نهاية المطلب )2/ 459( المغني لابن قدامة )2/ 193(. 
))) الأشباه والنظائر لابن السبكي )1/ 135(، المنثور في القواعد الفقهية )2/ 167(، الأشباه والنظائر لابن الملقن 

 .)260 /1(
))) راجع: أصول السرخسي )1/ 92(، نشر البنود )1/ 58(، أحكام القرآن للجصاص )1/ 154(، تفسير القرطبي 

)2/ 232(، التجريد للقدوري )2/ 900(، مواهب الجليل )1/ 326(. 
))) راجــع: شــرح التلقين )1/ 886(، الحــاوي الكبير )2/ 386(، المنثور في القواعد الفقهية )2/ 170(، الأشــباه 

والنظائر للسيوطي )ص47(. 
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المحــرم أو الموجب، ففعله غير صحيح، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشــروط، 
فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرُُّخص من غير فرق«))).

لكن بعض الأصوليين من الحنفية والحنابلة، وقول عند الشــافعية والمالكية ذهبوا 
إلى أن له الترخص مع الكراهة))).

 المانع الســادس: أن يلزم المكلف نفســه إبطال الرخصــة، كأن ينذر أن يصوم وهو 
مريض أو ينذر ألا يصوم في ســفره، فقد ذهب بعض الشــافعية كالقاضي حســين )ت: 
462هـــ( والإمــام البغوي )ت: 516هـ( إلى أن التخيير يســقط عــن المكلف، ويلزمه 

الأخذ بالعزيمة فلا يترخص هنا))).
وذهب الجمهور إلى أن ما ألزم به المكلف نفســه هنــا لا يعتد به، فهو باطل، لكونه 
مناقضًًــا ومعارضًًــا لمقصد الشــارع من تشــريع الرخص، وعليه فلــه أن يترخص، ولا 

يسقط في حقه التخيير))). 
أمــا على القول الأول فــإن المكلف يلزمه الأخذ بالعزيمــة، وينتفي في حقه التخيير 

لانتفاء الرخصة.

))) الموافقات )1/ 538(. 
))) راجع: التجريد للقدوري )2/ 898(، شــرح التلقين للمــازري )1/ 886(، بحر المذهب للروياني )2/ 340(، 

الأشباه والنظائر لابن الملقن )1/ 171(، المغني لابن قدامة )3/ 110(، كشاف القناع )3/ 280(. 
))) راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي )8/ 165(، العزيز شرح الوجيز )12/ 360(، كفاية النبيه في شرح التنبيه 

)8/ 289(، المنثور في القواعد الفقهية )2/ 172(. 
))) راجع: العزيز شرح الوجيز )12/ 360(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )8/ 289(، مغني المحتاج )6/ 255(. 
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 الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 
فأحمده سبحانه في الختام -كما حمدته في الابتداء- على ما يسره سبحانه من نعمة 
التمــام والانتهاء، وأســأله  أن يكون عمالًا مقبــوالًا وأن ينفعني به في الدارين، وقد 

خلصت من بحثي هذا بنتائج وفوائد أذكرها باختصار، وهي: 
1- أن حقيقة التخيير هي: تفويض الشََّارع الأمر إلى المكلف في الانتقاء من متعدد 

بشروط معلومة؛ تيسيرًًا وتخفيفًًا عليه.
2- أن الأصولييــن قــد ذكروا شــروطًًا للتََّخْْيِيِر منها ما هو محل اتفــاق ومنها ما هو 

محل خلاف.
3- أن حد الرخصة بحد جامع مانع من الصعوبة بمكان كما ذكر ذلك الإمام القرافي 
؛ لذا لم تتفق كلمة الأصوليين على حد، وإنما تنوعت عباراتهم لأسباب عديدة، 
  ولعــل التعريف الأقــرب لجمع حقيقــة الرخصة هو تعريف الإمــام البيضاوي

بأنها: »الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر«.
4- أن المقصــود بالتخييــر في الرخــص هــو: »تفويــض الأمــر للمكلــف في الأخذ 

بالرخصة أو العزيمة أو في الانتقاء من بين الرخص«، وله جانبان: 
الأول: أن يكون المكلف مخيرًًا في بعض الحالات بين الإتيان بالعزيمة أو الرخصة، 

وإن كان فعل أحدهما أفضل وأولى من الآخر.
الثــاني: أن يكون المكلف مخيرًًا بين الرخص ذاتهــا بمعنى أن يكون هناك فعلان أو 

شيئان كلاهما رُُخِِّص له الإتيان بأحدهما، فيفوض إليه الاختيار بينهما. 
5- أن أقســام الرخص متعددة من حيث اســمها، أو حكمها، أو سببها ويختلف أثر 
التخيير فيها من حيث دخوله عليها، فمن هذه الأقسام ما يدخله التخيير، ومنها ما يمتنع 

دخوله فيها. 
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6- أن التخيير بين الرخص نفسها هو أن يوجد سبب الرخصة، ثم يعرض للمكلف 
أنواع من الرخص يباح له فعل أيٍٍّ منها باختياره وإرادته.

7- أن علمــاء الأصــول قد ذكروا أمــورًًا تقتضي المنع من التخييــر في الرخص منها 
ما هــو محل اتفاق: كزوال ســبب الرخصة، وكعدم تمكن المكلف مــن فعل العزيمة، 
وككــون الرخصــة واجبــة، ومنهــا ما هو محــل خلاف: ككــون الســبب الموصل إلى 

الرخصة معصية، وكتعاطي سبب الرخصة، وكإلزام المكلف نفسه إبطال الرخصة.
8- أوصــي الباحثيــن بدراســة موضــوع التخييــر في الرخــص وأثــره في النــوازل 

والمستجدات المعاصرة. 
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 أهم المصادر والمراجع

الإبهاج في شــرح منهــاج الوصول للقاضــي البيضاوي لتقي الدين بن الســبكي .1 
وولده تاج الدين- طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت- 1416هـ- 1995م.

إحكام الإحكام شــرح عمدة الأحكام لمحمد بن علي بن وهب تقي الدين ابن .2 
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إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي- دار المعرفة- بيروت..6 
إدرار الشــروق على أنوار الفروق= حاشــية ابن الشاط للشيخ قاسم بن عبد الله .7 

المعروف بابن الشاط- عالم الكتب بدون طبعة وتاريخ.
الاستذكار لابن عبد البر القرطبي- تح: سالم محمد عطا، محمد علي معوض- .8 

دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة: الأولى، 1421- 2000م.
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه لابن الملقن- تح: مصطفى محمود الأزهري- .9 

دار ابــن القيــم للنشــر والتوزيع، الريــاض- المملكــة العربية الســعودية- الطبعة: 
الأولى، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م.

الأشباه والنظائر لابن نجيم- تح: الشيخ زكريا عميرات- دار الكتب العلمية، 10 .
بيروت- الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.

الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي- دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى، 11 .
١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
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الإشــراف على نكت مســائل الخلاف للقاضي عبد الوهــاب المالكي- تح: 12 .
الحبيب بن طاهر- دار ابن حزم- الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999م.

أصول السرخســي لشــمس الأئمة السرخســي- دار المعرفــة- بيروت بدون 13 .
طبعة وتاريخ.

الأصــول والضوابــط للنــووي- تــح: د. محمــد حســن هيتــو- دار البشــائر 14 .
الإسلامية- بيروت- الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.

الأم للإمام الشافعي- دار المعرفة- بيروت- 1410هـ/ 1990م. 15 .
الإنصــاف في معرفة الراجح مــن الخلاف لعلاء الدين المــرداوي- دار إحياء 16 .

التراث العربي- الطبعة الثانية-بدون تاريخ.
البحــر الرائق شــرح كنز الدقائــق لزين الدين ابــن نجيم- ومعــه تكملة البحر 17 .

الرائق لمحمد بن حســين بن علي الطوري الحنفي- دار الكتاب الإســامي بدون 
طبعة وتاريخ.

البحــر المحيــط في أصــول الفقه لبدر الديــن الزركشــي- دار الكتبي- الطبعة 18 .
الأولى- 1414هـ- 1994م. 

بحــر المذهب )في فروع المذهب الشــافعي( للرويــاني- دار الكتب العلمية- 19 .
الطبعة: الأولى، 2009م.

بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع لعلاء الدين الكاســاني- دار الكتب العلمية 20 .
الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م.

البــدر المنيــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الشــرح الكبير لابن 21 .
الملقن- تح: مصطفى أبو الغيط، عبد الله بن سليمان، ياسر بن كمال- دار الهجرة 

للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية- الطبعة الأولى، 1425هـ- 2004م.
البرهان في أصول الفقه للجويني- دار الكتب العلمية بيروت-الطبعة الأولى، 22 .

1418هـ- 1997م.
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بصائــر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي- تح: محمد علي 23 .
النجــار- المجلس الأعلى للشــؤون الإسلاميــة- لجنة إحيــاء التراث الإسلامي، 

القاهرة ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م.
البناية شــرح الهداية لبدر الدين العيني- تح: أيمن صالح شــعبان-دار الكتب 24 .

العلمية- بيروت- الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
بيــان المختصر شــرح مختصر ابن الحاجب للأصفهــاني- طبعة: دار المدني، 25 .

السعودية- الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م. 
التبصرة للخمي- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر- الطبعة: الأولى، 26 .

١٤٣٢هـ- ٢٠١١م.
التجريد للقدوري- تح: أ. د. محمد أحمد ســراج، أ. د. علي جمعة محمد- 27 .

القاهرة، الطبعة الثانية، 1427هـ- 2006م. 
التحبيــر شــرح التحرير في أصول الفقه لعــاء الدين المــرداوي- تح: د. عبد 28 .

الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد الســراح- مكتبة الرشد- السعودية/ 
الرياض- الطبعة الأولى، 1421هـ- 2000م.

التخييــر عند الأصوليين وأثره في الحكم التكليفي للدكتور أســامة الحموي- 29 .
مجلة جامعة دمشــق للعلــوم الاقتصادية والقانونية- المجلــد 25- العدد الأول- 

2009م.
التَّخيير عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية لخالد بن سليم الشراري، رسالة 30 .

ماجستير، إشــراف د. عبد المحسن بن محمد الريس- المملكة العربية السعودية، 
وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1423هـ- 1424هـ.

التخيير في الشــريعة الإسلامية لصديق إبراهيم الفكي- رسالة ماجستير- كلية 31 .
الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى-1416هـ.

ترتيــب الفروق واختصارها لأبي عبد الله البقوري- تح: عمر بن عباد- وزارة 32 .
الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية- عام النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
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تشــنيف المســامع بجمع الجوامع للزركشــي- مكتبة قرطبــة للبحث العلمي 33 .
وإحياء التراث- الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٨م.

التقريــب والإرشــاد )الصغيــر( للقاضي أبي بكــر الباقلاني- طبعة: مؤسســة 34 .
الرسالة- الطبعة الثانية، 1418هـ- 1998م.

التقريــر والتحبيــر لابــن أميــر حــاج- دار الكتــب العلميــة- الطبعــة: الثانية، 35 .
١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.

- تح: خليــل محيي الدين 36 . تقويــم الأدلــة في أصول الفقــه لأبي زيد الدبوســيِّ
الميس- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى، 1421هـ- 2001م.

التلخيــص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العســقلاني- 37 .
دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى، 1419هـ- 1989م.

التمهيــد في تخريــج الفــروع علــى الأصول للإســنوي- مؤسســة الرســالة- 38 .
بيروت- الطبعة: الأولى، 1400هـ.

التمهيــد لمــا في الموطأ مــن المعاني والأســانيد لابن عبد الــر القرطبي-تح: 39 .
مصطفــى بــن أحمد العلوي، محمــد عبد الكبيــر البكري- وزارة عمــوم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.
تهذيب الفروق والقواعد الســنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد بن علي بن 40 .

حسين- عالم الكتب بدون طبعة وتاريخ.
التهذيب في فقه الإمام الشــافعي للفراء- دار الكتــب العلمية-الطبعة الأولى، 41 .

١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
التوضيــح لشــرح الجامع الصحيــح لابن الملقــن- تح: دار الفــاح للبحث 42 .

الأولــى،  ســوريا-الطبعة:  دمشــق-  النــوادر،  دار  الــراث-  وتحقيــق  العلمــي 
1429هـ- 2008م.

مصــر 43 . الحلبــي-  البابــي  مصطفــى  بادشــاه-  لأميــر  التحريــر  تيســير 
)١٣٥١هـ- ١٩٣٢م(.
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تيســير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمــام الكاملية- تح. أ.د. عبد الفتاح 44 .
الدخميسي- دار الفاروق الحديثة للطباعة- القاهرة- الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ- 

٢٠٠٢م.
جامــع الأســرار في شــرح المنــار لمحمد بن محمــد بن أحمــد الكاكي- تح: 45 .

فضــل الرحمن عبد الغفــور الأفغاني- مكتبة نــزار مصطفى البــاز - الطبعة الثانية، 
1426هـ- 2005م.

الجامع لأحكام القرآن )تفســير القرطبي( لأبي عبــد الله القرطبي-تح. أحمد 46 .
البردوني، إبراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية- القاهرة الطبعة الثانية، 1384هـ- 

1964م.
الحاجـــة الشــرعية حـــدودها وقواعدها لأحمــد كافي- دار الكتــب العلمية- 47 .

بيروت- الطبعة الأولى-١٤٢٤هـ، ٢٠٠٤م.
حاشــية العطــار على شــرح الجلال المحلــي على جمع الجوامع لحســن بن 48 .

محمد العطار- دار الكتب العلمية- بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشــية زكريــا الأنصــاري على شــرح المحلــي على جمــع الجوامــع- تح: 49 .

عبــد الحفيــظ بــن طاهــر هــال- مكتبــة الرشــد- الريــاض- الطبعــة الأولــى، 
1428هـ- 2007م.

الحاوي الكبير )شرح مختصر المزني( للماوردي- تح: علي محمد معوض، 50 .
وعــادل أحمــد عبــد الموجــود- دار الكتــب العلميــة، بيــروت- الطبعــة الأولى، 

1419هـ- 1999م.
الذخيرة للقرافي- تح: محمد حجي، ســعيد أعراب، محمد بو خبزة، الناشــر: 51 .

دار الغرب الإسلامي- بيروت- الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.
الرخص وأســباب الترخص في الفقه الإســامي، د: محمد حسني سليم- دار 52 .

الطباعة المحمدية- الطبعة الأولى، 1407هـ- 1987م. 
الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، د. عبد الكريم النملة- مكتبة الرشد للنشر 53 .

والتوزيع، الرياض- السعودية- الطبعة: الأولى، ١٤10هـ- 1990م.
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الرســالة لمحمــد بن إدريس الشــافعي- تــح: أحمد محمد شــاكر- مصطفى 54 .
البابي الحلبي وأولاد- مصر- الطبعة: الأولى، ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي- تح: د: أحمد بن محمد السراح، 55 .
عبــد الرحمــن بن عبــد الله الجبريــن- مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الرياض- 

السعودية- الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.
روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن للنــووي- المكتب الإســامي، بيروت- 56 .

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ- ١٩٩١م.
ــمناني- تــح: د. صلاح الدين الناهي- 57 . روضــة القضاة وطريق النجاة لابن السِّ

مؤسسة الرسالة، بيروت- الطبعة: الثانية، ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.
روضــة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدســي- مؤسســة 58 .

الريَّان للطباعة والنشر- الطبعة الثانية- 1423هـ- 2002م. 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية- مؤسســة الرسالة، بيروت- 59 .

الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ- 1994م.
بــدون 60 . الحديــث-  دار  الصنعــاني-  إســماعيل  بــن  لمحمــد  الســام  ســبل 

طبع ةوتاريخ. 
سنن ابن ماجه- دار إحياء الكتب العربية- بدون طبعة وتاريخ61 .
جِسْــتاني- المكتبــة العصريــة، صيــدا- بيــروت- بــدون 62 . ســنن أبــي داود السِّ

طبع ةوتاريخ.
سنن الترمذي- دار الغرب الإسلامي- بيروت- سنة النشر، 1998م.63 .
الأولــى، 64 . الطبعــة  بيــروت-  الرســالة-  مؤسســة  الدارقطنــي-  ســنن 

١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م.
الســنن الكــرى للبيهقــي- دار الكتــب العلميــة، بيــروت- الطبعــة: الثالثــة، 65 .

١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
الطبعــة 66 . الِإســامي-  الغــرب  دار  المالكــي-  للمــازري  التلقيــن  شــرح 

الأولى، 2008م.
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شــرح التلويــح على التوضيــح لمتن التنقيــح للتفتازاني- مطبعــة محمد علي 67 .
صبيح وأولاده بالأزهر- مصر- الطبعة: ١٣٧٧هـ- ١٩٥٧م.

شــرح العضد على مختصــر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، ومعه حاشــية 68 .
ســعد الديــن التفتــازاني- طبعــة: دار الكتــب العلمية، بيــروت- الطبعــة: الأولى، 

١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م.
شــرح القواعد الفقهية لأحمد ابن الشــيخ محمد الزرقا- دار القلم، دمشــق- 69 .

سوريا الطبعة: الثانية، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.
الشــرح الكبير للشــيخ الدردير ومعه حاشية الدســوقي لابن عرفة الدسوقي- 70 .

الناشر: دار الفكر- بدون طبعة وبدون تاريخ.
شــرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي- طبعــة: مكتبة العبيكان- الطبعة 71 .

الثانية، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
شــرح تنقيح لشــهاب الديــن القرافي- طبعــة: شــركة الطباعة الفنيــة المتحدة 72 .

الطبعة: الأولى، 1393هـ- 1973م.
شــرح صحيح البخاري لابن بطال- تح: أبي تميم ياســر بــن إبراهيم- مكتبة 73 .

الرشد، الرياض- الطبعة الثانية، 1423هـ- 2003م.
شرح مختصر الروضة للطوفي- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى، 1407هـ- 74 .

1987م.
شــرح مختصر الطحاوي للجصاص- تح. د. عصمت الله عنايت الله محمد- 75 .

أ. د. سائد بكداش، محمد عبيد الله خان، د. زينب محمد حسن فلاتة- دار البشائر 
الإسلامية- الطبعة الأولى، 1431هـ- 2010م. 

شــرح مختصــر خليــل للخرشــي- دار الفكــر للطباعــة- بيــروت- بــدون 76 .
طبع ةوتاريخ.

شــرح منــار الأنــوار لأبي الــركات عبــد الله بن أحمــد النســفي- دار الكتب 77 .
العلمية- بيروت، بدون طبعة وتاريخ.
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شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيل ومســالك التعليــل للغزالــي- مطبعة 78 .
الإرشاد- بغداد- الطبعة: الأولى، ١٣٩٠هـ- ١٩٧١م.

الصحاح تاج اللغة وصحــاح العربية للجوهري- طبعة: دار العلم للملايين- 79 .
بيروت- الطبعة: الرابعة، 1407ه‍ـ- 1987م.

صحيــح ابــن خزيمة لأبي بكر محمد بن إســحاق بن خزيمــة- تح: د. محمد 80 .
مصطفى الأعظمي- المكتب الإسلامي- بيروت- بدون طبعة وبدون تاريخ.

صحيح الإمام مسلم- طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت.81 .
صحيح البخاري- دار طوق النجاة- الطبعة الأولى، 1422هـ.82 .
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء- تح: د. أحمد بن علي بن سير 83 .

المباركي- بدون ناشر- الطبعة الثانية، 1410هـ- 1990م.
العزيــز شــرح الوجيــز لأبــي القاســم الرافعــي القزوينــي- تح. علــي محمد 84 .

عوض- عادل أحمد عبد الموجود- دار الكتب العلمية، بيروت- الطبعة: الأولى، 
١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار- تح: د. عبد الحميد بن سعد بن 85 .
ناصر السعودي- مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض- المملكة العربية السعودية- 

عام النشر: 1426هـ- 2006م.
د إبراهيــم بورويبة- 86 . عيون المســائل للقاضــي عبد الوهاب- تــح: علي محمَّ

دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت- لبنــان- الطبعــة: الأولــى، 
١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

غايــة الوصول في شــرح لب الأصــول لزكريا الأنصــاري- دار الكتب العربية 87 .
الكبرى، مصر.

غمز عيون البصائر في شــرح الأشــباه والنظائر لشــهاب الديــن الحموي- دار 88 .
الكتب العلمية- الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.

الغياثــي غياث الأمــم في التياث الظلــم للجويني- تح: عبــد العظيم الديب- 89 .
مكتبة إمام الحرمين- الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ.
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الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي- دار الكتب العلمية- 90 .
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

الفتاوى الكبرى لابن تيمية- دار الكتب العلمية- الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ- 91 .
١٩٨٧م.

فتــح الباري شــرح صحيــح البخاري لابن حجــر العســقلاني- دار المعرفة- 92 .
بيروت، 1379هـ.

فتح العزيز بشرح الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني- دار الفكر.93 .
الفــروق أنوار الــروق في أنواء الفروق لشــهاب الدين القــرافي- عالم الكتب 94 .

بدون تاريخ.
فصــول البدائــع في أصول الشــرائع للفنــاري- دار الكتب العلميــة، بيروت- 95 .

الطبعة: الأولى، ٢٠٠٦م- ١٤٢٧هـ.
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي- دار الفكر- سوريةَّ- دمشق.96 .
فواتح الرحموت شــرح مســلم الثبوت لعبد العلي بن نظام الدين السهالوي، 97 .

تــح: عبــد الله محمــود محمــد- دار الكتــب العلميــة- بيــروت- الطبعــة الأولى، 
1423هـ- 2002م. 

الفوائد السنية في شــرح الألفية للبرماوي- مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق، 98 .
الجيزة- مصر- الطبعة: الأولى، ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م

الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام- تح: إياد خالد الطباع- 99 .
دار الفكر المعاصر ، دار الفكر- دمشق- الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ.

القاموس المحيط للفيروزآبادى- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت- 10 .0
لبنان- الطبعة الثامنة، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

القبــس في شــرح موطأ مالك بــن أنس للقاضي ابــن العربي- تــح: الدكتور 10 .1
محمد عبد الله ولد كريم- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى، 1992م.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام- تح: طه عبد الرؤوف 10 .2
سعد- مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة- ١٤١٤هـ- ١٩٩١م.
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القواعــد لأبي بكر الحصني- تح: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشــعلان، د. 10 .3
جبريل بن محمد بن حســن البصيلي- مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الرياض- 

المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى، 1418هـ- 1997م.
القواعــد والفوائــد الأصوليــة لابن اللحــام- تح: عبــد الكريــم الفضيلي- 10 .4

المكتبة العصرية- الطبعة، 1420هـ- 1999م.
غْناَقي- تح: فخر الدين سيد 10 .5 الكافي شــرح أصول البزودي لحسام الدين السُّ

محمد قانت- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
كتاب التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني- تح: عبد الله جولم 10 .6

النبالي- وبشير أحمد العمري- دار البشائر الإسلامية- بيروت.
كشاف القناع عن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي- وزارة العدل في المملكة 10 .7

العربية السعودية- الطبعة الأولى، )١٤٢١- ١٤٢٩هـ( )٢٠٠٠- ٢٠٠٨م( .
كشــف الأســرار عن أصول فخر الإســام البزدوي لعلاء الدين البخاري- 10 .8

شــركة الصحافة العثمانية- إســطنبول- الطبعة الأولى، مطبعة ســنده- ١٣٠٨هـ- 
١٨٩٠م.

كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى، 10 .9
٢٠٠٩م.

لسان العرب لابن منظور- دار صادر- بيروت- الطبعة: الثالثة- 1414هـ.11 .0
بــدون 11 .1 بيــروت،  المعرفــة-  دار  السرخســي-  الأئمــة  لشــمس  المبســوط 

طبع ةوتاريخ.
مجمــوع الفتــاوى لتقي الديــن ابن تيمية- تــح: عبد الرحمن بــن محمد بن 11 .2

قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية، عام النشر: 
1416هـ/ 1995م.

المجموع شــرح المهذب للنووي )ومعه تكملة الســبكي والمطيعي(- دار 11 .3
الفكر.
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المحصول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي- تح: حســين علي اليدري- 11 .4
سعيد فودة- دار البيارق- عمان- الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

المحصول للرازي- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الثالثة، 1418هـ- 1997م.11 .5
المحلــى بالآثــار لابن حــزم الأندلســي- دار الفكر- بيروت- بــدون طبعة 11 .6

وبدون تاريخ.
المســتدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري- تح: مصطفى عبد القادر 11 .7

عطا- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
الأولــى، 11 .8 الطبعــة:  العلميــة-  الكتــب  دار  للغزالــي-  المســتصفى 

1413هـ- 1993م.
مســند الإمــام أحمــد بن حنبــل- تح: شــعيب الأرنــاؤوط- عادل مرشــد، 11 .9

وآخرين- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي- المكتبة العلمية- بيروت 12 .0

بدون طبعة وبدون تاريخ.
معالم السنن للخطابي- المطبعة العلمية- حلب- الطبعة الأولى ١٣٥١هـ- 12 .1

١٩٣٢م.
المعتمــد في أصــول الفقــه لأبي الحســين البَصْــري- دار الكتــب العلمية- 12 .2

بيروت- الطبعة الأولى، 1403هـ.
معجم مقاييس اللغة لابن فارس القزويني- تح: عبد السلام محمد هارون- 12 .3

دار الفكر- عام النشر: ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.
المغني لابن قدامة المقدســي- دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض- 12 .4

المملكة العربية السعودية- الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.
المفاتيــح في شــرح المصابيــح للمظهــري- دار النــوادر- وزارة الأوقــاف 12 .5

الكويتية- الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ- ٢٠١٢م.
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مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد التلمســاني- 12 .6
تــح: محمــد علي فركــوس- المكتبــة المكية- مكــة المكرمــة- الطبعــة الأولى، 

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
المقدمــات الممهدات لابن رشــد القرطبي الجد- دار الغرب الإســامي، 12 .7

بيروت- الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.
مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل لأبــي الحســن الرجراجــي- 12 .8

تــح: أبــي الفضــل الدميَاطــي- أحمد بن علــي- دار ابن حــزم- الطبعــة: الأولى، 
١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.

المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشــي- تح: د. تيســير فائق أحمد 12 .9
محمود- وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.

ب في علم أُصُول الفقه المقارن، للدكتور عبد الكريم بن علي النملة- 13 .0 الْمُهَذَّ
مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999م.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي لأبــي إســحاق الشــيرازي- دار الكتب 13 .1
العلمية- بدون تاريخ.

الموافقــات لأبــي إســحاق الشــاطبي- دار ابــن عفــان- الطبعــة الأولــى، 13 .2
١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل لشمس الدين الحطاب- دار الفكر 13 .3
الطبعة: الثالثة، 1412هـ- 1992م. 

ميــزان الأصول في نتائــج العقول لعلاء الدين الســمرقندي- مطابع الدوحة 13 .4
الحديثة، قطر- الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.

ميِري- دار المنهاج )جــدة(- الطبعة: 13 .5 النجــم الوهاج في شــرح المنهــاج للدَّ
الأولى، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

نزهــة الأعين النواظر في علــم الوجوه والنظائر لابن الجــوزي- تح: محمد 13 .6
عبد الكريم كاظم الراضي- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ- 

١٩٨٤م.
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نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي- مطبعة 13 .7
فضالة بالمغرب- بدون طبعة وبدون تاريخ.

نصــب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي- مؤسســة الريان- بيروت- الطبعة 13 .8
الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.

نفائــس الأصول في شــرح المحصول لشــهاب الديــن القــرافي- مكتبة نزار 13 .9
مصطفى الباز- الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1995م.

نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي- دار الكتب العلمية- بيروت- 14 .0
الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.

نهايــة المطلب في دراية المذهــب للجويني- دار المنهــاج- الطبعة الأولى، 14 .1
1428هـ- 2007م

النهايــة في غريــب الحديث والأثر لمجد الدين بــن الأثير- تح: طاهر أحمد 14 .2
الزاوى- محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية- بيروت، 1399هـ- 1979م.

نيل الأوطار للشوكاني- تح: عصام الدين الصبابطي- دار الحديث- مصر- 14 .3
الطبعة الأولى، 1413هـ- 1993م.
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